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شكر وتقدیر

ي انهتدي لولا أن هدأما الشكر فاالله تعالى صاحب المنة الذي هداني لهذا وما كنت لأ

االله، فلله كل الشكر على ما أحاطني به من وافر نعمه، ولا یبلغ شكر ربه الا بشكر من 

.أجزى على أیدیهم النعمة

لتي الدكتورة منیة شوایدیة ا. فأتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى أستاذتي الفاضلة أ

شجعتني على انجاز هذه المذكرة مشرفة وموجهة ومرشدة، كما أتقدم بخالص شكري وتقدیري 

كل باسمه الخاص والتي ستناقش المذكرة، ویقیني أنني سأتعلم ،الى أعضاء اللجنة الموقرة

.من عطائهم المتمیز في مجال البحث العلمي

.والمساعدة لانجاز هذا العملید العون لي قدموا نالتقدیر لمو كما أتقدم بكل الشكر 
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:مقدمة

الذي ،و "الضبط"شهدت الدولة تحولا في وظائفها الاقتصادیة التقلیدیة بأن عهد لها دور جدید وهو 
یتمحور حول الحفاظ على التوازنات الاقتصادیة ومحاولة خلق فضاء ملازم لممارسة الأنشطة 

الدولة الاقتصادیة، وكذلك من خلال ظهور سلطات أو هیئات جدیدة تعرف بسلطات الضبط، تنوب عن
في مهامها الرقابیة للسوق والمنافسة، وهذا تحت خلفیة وحتمیة طبیعة الدور الجدید للدولة الذي كرس إزالة 
للحدود الاقتصادیة بین الدول لضمان حریة تداول السلع في نطاق تجسید مبادئ العولمة، إضافة 

.1دخلة إلى دولة ضابطةلإنسحاب الدولة الجزئي من الحقل الاقتصادي وتطور دورها من دولة مت

كان لزاما على الدولة التخلي عن فكرة التسییر الإداري المركزي للقطاعات الاقتصادیة حیث لم یعد 
في وسعها التدخل لضبط وتنظیم هذا المجال،الأمر الذي یقتضي تعویض هذا الانسحاب نظرا لحاجة 

، وبهدف مراعاة مقتضیات هبطالسوق إلى تواجد سلطة عامة فیه،من أجل تأطیر آلیات السوق وض
.، وكذا المصلحة العامة الاقتصادیةالمرفق العام وحمایة مصالح الزبائن

وبما أن الدولة لا یجوز لها في ظل النظام الاقتصادي الجدید أن تمارس هذه المهمة عن طریق 
،2الإقتصاديسلطات الضبطالهیاكل الإداریة التقلیدیة، قامت بإنشاء هیئات من نوع جدید تتمثل في 

خولت لها مهام وصلاحیات إداریة و تم إدراج هذه الهیئات الجدیدة ضمن الجهاز التنفیذي للدولة، حیث
بجملة من الخصائص تتمتعتشبه إلى حد كبیر تلك المعهود بها للهیئات الإداریة الكلاسیكیة، في المقابل 

.تقلالیةفكرة الإستمیزها بذلك عن الهیئات التقلیدیة والمتمثلة في 

فقد هذه المؤسسات ومنازعاتتسمیةوالملاحظ أن موقف المشرع الجزائري غیر مستقر بخصوص
، "لجنة"وتارة أخرى "سلطة"هیئة، "مجموعة من المصطلحات ، فنجده تارة یطلق علیها مصطلح استعمل 

زعات اتسییر منرة و لإدا، مما یعكس بذلك الغموض الذي یكتنف النظام القانوني"سلطة إداریة مستقلة"
.في الإجراءات والموضوع، حیث تعرف اشكالات وخصوصیة هذه الفئات الجدیدة

، مطبوعة بیداغوجیة ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر، منازعات إداریة، السلطات الإداریة المستقلةالعایب سامیة،- 1
.1، ص2015قالمة، 945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسم الحقوق والعلوم القانونیة والإداریة

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة وسلطة الضبط ،سلطات الضبط في المجال الاقتصادي "قوراري مجذوب،-2
الجزائر،ر بلقاید، تلمسان،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبو بك"للبرید والمواصلات

.2، ص 2009/2010
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إلى أي مدى كفل المشرع الجزائري ضمانات لخصوصیة : إشكالیة الدراسة في ما یليروعلیه تتمحو 
منازعات سلطات الضبط الاقتصادي ؟

في أغلب جوانب ستقرائي الوصفيمنهج الإالمنهج التحلیلي والع إتبعنا و ولتحلیل إشكالیة الموض
الدراسة، وذلك بعرض وتحلیل النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع منذ نشأة سلطات الضبط 

لاستخلاصومنازعاتها إلى یومنا هذا، ولقد اقتضت الدراسة الإستعانة ببعض أدوات المنهج المقارن 
.نظامنا القانوني الجزائريالذي یكتنف نصوص والاختلافوتدعیم مواطن الغموض 

فتكمن في الأهمیة العلمیة والتي تتجلى في حداثة النظام القانوني لسلطات ،أما عن أهمیة الموضوع
إضافة إلى عدم وجود نظام قانوني موحد ،الضبط الاقتصادي والإشكالات المطروحة من خلال المنازعة 

.للمنازعة من حیث قواعد الاختصاص والإجراءات

تظهر في إشكالات تطبیق منازعة سلطات الضبط الاقتصادي قضائیا عملیةالأهمیة الوبخصوص
و أحسب خصوصیة كل سلطة سواء من الناحیة الإجرائیة ،بین القضاء العادي والقضاء الإداري

ذلك لموضوع منازعات سلطات الضبط موضوع الساعة لأهمیته وحداثة مركزه، و خاصة وأنالموضوعیة، 
حملت بالمشرع إلى تبني هذه المؤسسات دون سواها من أشكال تسلیط الضوء على الأسباب التي حاولنا 
.التدخل

:نذكر منهااعتباراتتتجلى في عدة الموضوعاختیارأما عن أسباب 

ن دراسة هذا الموضوع جاء لمعرفة ما تمتاز به المنظومة أیمكن حصرها في،ةالأسباب الشخصی
بإهتمام تحظىغیر معروفة ولم حیث تعتبر مؤسسات جدیدة،بط الاقتصادیةلسلطات الضالقانونیة

.الباحثین، رغم أهمیة منازعاتها في الوقت الراهن

تصب في صمیم السیاسة الاقتصاديوأخرى موضوعیة، تتجلى في أن منازعات سلطات الضبط 
بانعكاسات الإصلاحات ، سیما في المجال المتعلقالسوقاقتصادالاقتصادیة للدولة والتوجه نحو 

على حد سواء،مما خلق إشكالات في فض النزاع والوظیفيالمؤسساتي الصعیدینالإقتصادیة على 
.قضائیا
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تتمثل في حداثة الموضوع ونقص الأبحاث ،هذاأما عن الصعوبات التي واجهت إنجاز بحثنا
القانونیة التي تحكم وبصفة خاصة الغموض والنقص الي یعتري المنظومةالمتخصصة،والمؤلفات

سلطات الضبط الاقتصادي، بالإضافة إلى التعدیلات المستمرة لها، وكذا تشعب الموضوع وصعوبة 
:وفیما یخص الدراسات السابقة فقد إعتمدنا على مجموعة أهمهاالإلمام به،

 ة علیها، سلطات الضبط الاقتصادي وسبل الرقابمذكرة تخرج لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، بعنوان
.2016جامعة باجي مختار، عنابة، لسنة مرابط عبد الوهاب، للطالب 

 2010،الجزائر سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائريملین ولید، بعنوان جبو.

:وفق الخطة الرئیسیة التالیةیمهسقوسعیا لتغطیة مختلف جوانب موضوع الدراسة إرتأینا ت

.لمنازعات سلطات الضبط الإقتصاديالقواعد العامة:الفصل الأول

.الاختصاصمن حیث قواعد الاقتصاديالقواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط :المبحث الأول 

.القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط من حیث الإجراءات:المبحث الثاني 

.الاقتصاديسلطات الضبطالصادرة عنلقراراتعلى الرقابة القضائیة ا:الفصل الثاني 

.نطاق إختصاص القاضي الإداري كأصل عام:المبحث الأول

.نطاق إختصاص القاضي العادي:المبحث الثاني 



الفصـــل الأول
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:القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط الاقتصادي: الفصل الأول

ن فتح المجال الاقتصادي أمام المبادرة الخاصة ،وتبني قانون السوق نتیجة للإصلاحات التي تبناها إ
عاجزة عن مواجهة وتنظیم ها، الأمر الذي جعلالمشرع ترتب عنه انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي

ریع،حیث دخلت سلطات جدیدة على النظام المؤسساتي سرا لخصوصیتها وتطورها الهذه الأنشطة نظ
وذلك قصد مراعاة مقتضیات المرفق العام ،للدولة المكون للجهاز الإداري من أجل تأطیر آلیات السوق

.الاقتصادیةوالزبائن وكذا المصلحة العامة 

التي 1والماليالاقتصاديلمجال في السلطات الضبط المستقلةالاقتصاديأوكلت مهمة الضبط 
لتدخل الدولة في ، والمعبرة عن الوجه الجدیدالاقتصادیةأصبحت المسیر الوحید لمختلف النشاطات 

وكذا ... العدید من المجالات البنوك والمؤسسات المالیة، نشاطات البورصة، تأمینات، النقل، المحروقات
.وغیرها.... قطاع المنافسة

منازعات نتیجة تأثر الاقتصادیینقد تثور بینها وبین المتعاملین ،ات الضبط لمهامهاوأثناء تأدیة سلط
.المصالح المختلفة بالقرارات المتخذة من قبل هذه السلطات

ما هي أحكام القواعد العامة التي تحكم منازعات : وعلیه تتمحور إشكالیة الفصل الأول فیما یلي
في الجزائر ؟الاقتصاديسلطات الضبط 

الاختصاصخصوصیة معینة سواء من حیث توزیع الاقتصادي تبرززعات سلطات الضبط امنإنَ 
لمنازعات سلطات القواعد العامةالمعنون بـ ) ولالأمبحث ال(،وهذا ما سنتناوله في بین الجهات القضائیة

جراءات أومن حیث الإجراءات إذ لم یخضعها المشرع لنفس الإ،من حیث الإختصاصالضبط الإقتصادي
مبحث ال(في وهذا ما سنتناولهالاقتصادينظرا لطبیعة النشاط ،المطبقة على السلطات الإداریة التقلیدیة

.من حیث الإجراءاتالاقتصاديالقواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط المعنون بـ ) ثانيال

1 - Jean-Jacques Israêl : « les autorités administratives indépendantes dans le domaine
économique et financier », université Paris Val de Marne, Faculté de droit, Paris XII Saint
Maur, 2001, P1.
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:لاختصاصامن حیث الاقتصاديالقواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط : المبحث الأول

إن التشریع الجزائري یرجح كأصل عام استعمال المعیار العضوي في تكییف الطبیعة الإداریة 
قاصرا عن تكییف الطبیعة القانونیة للهیئات الخاضعة لرقابة القاضي الإداري، إلا أن هذا المعیار یبدو 

.ف السلطة الإداریةالحقیقیة لبعض سلطات الضبط وبالخصوص تلك التي لم یضف علیها المشرع تكیی
بنظریة المرفق العام الاستعانةبالمعیار المادي في التكییف، ومن هنا یمكن الاستعانةومن ثم كان لزوما 

محل الاقتصاديعلینا تحدید موضوع سلطات الضبط ، مما یقتضي1السلطة العامةامتیازاتأو نظریة 
، ثم طبیعة هذه المنازعات في الاقتصاديمبادئ سلطات الضبطبـ المعنونالأولالنزاع في المطلب

.الاقتصادیةمعاییر تحدید منازعات سلطات الضبط مطلب ثاني المعنون بـ 

:محل المنازعةالاقتصاديمبادئ سلطات الضبط : المطلب الأول

ة إلى دولة تدخلالسوق، تغیر دور الدولة من دولة مواقتصادبعد أن تبنت الجزائر مبدأ المنافسة الحرة 
الأمر الذي صاحب ذلك إنشاء أو ظهور سلطات إداریة جدیدة مكونة للجهاز التنفیذي لكنها حارسة،

وهي سلطات الضبط المعبرة عن أحد أشكال التدخل لضبط ،لف عن تلك الهیئات الإداریة التقلیدیةتتخ
.2والمالیةالاقتصادیةالقطاعات 

باب أو المبررات تعمل على رسم مسار الأسمن ةلطات الجدیدة إلى جملویرجع ظهور هذه الس
مهامها، وإذا كانت هذه المبررات تحدد ملامح ذلك فإن ترتیبها له أهمیة بالنسبة للمشرع، إذ تمكنه من 

3.السیاسیة التي یملكها قبل أن یقرر إنشاءها من عدمههوامش الاعتباراتفكرة حول أفضل  أخذ 

النطاق الموضوعي فهم تستهدفالاقتصادیةبط إن عملیة البحث عن مبررات إنشاء سلطات الض
).فرع ثاني(المنوطة بها الاختصاصاتوكذا ،) فرع أول(لهذه السطات 

، ص2010، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائريبوجملین ولید، -1
.154- 153ص 

2 - Jean Jacque Israêl, OP Cit, P 3.

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، قسم "سلطات الضبط الإقتصادي وسبل الرقابة علیها"مرابط عبد الوهاب،-3
.64، ص 2016عنابة، الجزائر، ،جامعة باجي مختار-القانون العام، كلیة الحقوق
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:الاقتصاديالنطاق الموضوعي لسلطات الضبط : الفرع الأول

ة جعلت محاولة صیاغ،جملة من الصعوباتالاقتصاديسلطات الضبط واجهت عملیة تعریف
غامضا وغیر دقیق،لاسیما في اختلاف التسمیات والنظم القانونیة التي تحكمها، دیدة لهذه الفئة الجتعریفا

، وأحیانا L’autorités de régulationسلطات الضبط حیث نجد المشرع یطلق علیها مصطلح 
1.مثل اللجنة الوطنیة للإعلام الآلي والحریاتcommissionsلجان یسمى بعضها 

والقرض، دنقلسمعي البصري، مجلس الامثل المجلس الأعلى ،وفي احیان أخرى یسمیها مجالس
التسمیات فإن الأنظمة القانونیة التي تحكم سلطات الضبط مختلفة اختلافمجلس المنافسة، زیادة عن 

2.یزید من حدة وضع تعریف موحدماالذي تتمتع به، وهذاالاستقلالنوع ودرجة باختلاف 

:ديالاقتصاتعریف سلطات الضبط : أولا

، نجد بأن الفقه استند إلى ثلاث معاییر أو الاقتصاديقبل التطرق إلى تعریف سلطات الضبط 
.طة، الإداریة، المستقلةلمصطلحات أساسیة في التعریف وهي الس

.3لغة هي التسلیط والسیطرة والتحكم، وتسلط علیه أي تحكم وتمكن وسیطرلسلطةإن ا

طة تتطلب قوة لوأن تأمرهم بالاستماع إلیك وطاعتك ، والسو الحق في أن توجه الآخرین والسلطة ه
4.سلطة تعني ظلم واستبداد وهكذا فإن السلطة تعني الحققوة بلاالغیر أن 

:أي بمفهوم القانون الإداري، فنجد عدة تعریفات منهااصطلاحاأما 

1 - Commission nationale de l’informatique et des libertés, loi N 78-17 du 6 Janvier 1978 ;
relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés.

.46مرابط عبد الوهاب،  مرجع سابق، ص -2
.318- 317، ص ص 1980المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، -3
.23،  ص المرجع السابق العایب سامیة، ، -4
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une forme de pouvoir, le pouvoir administratifs confie a un ensemble
d’organes, l’autorité administrative charge d’agir notamment en prenant des
décisions administratives, au nom d’une personne publique.1

لإبداءأي سلطات أننا بصدد منظمات لیست ذات صفة استشاریة Autoritéویوضح مصطلح 
تمثل في سلطة اتخاذ تة لهذه المنظمات، والتي الرأي فقط، وإنما یبرز المصطلح السلطات الممنوح

2.القرارات والعدید من الصلاحیات التي تتناسب وتتلائم مع المهنة التي تضطلع بها

بمعنى أن السلطات أو المنظمات لا تقوم بالإدارة المباشرة للمرافق العامة، ولكنها ویقصد بالإداریة
جدا، ویمكن البحث عن الطابع الإداري لهذه السلطات تتقلد على مستوى الإدارة وظائف خاصة ومعقدة 

:عن طریق معیارین

السهر على تطبیق القانون في المجال المخصص لها هدفهكون نشاط هذه الهیئات : المعیار المادي
السلطة العامة المعترف بها امتیازاتمن طرف المشرع، وعلیه فإن قراراتها تعبر عن صورة لممارسة 

بمنازعات قراراتها، إذ أن قراراتها یمكن مخاصمتها أمام الإداریة، وآخر عضوي الخاص لصالح السلطات 
3.القاضي الإداري عادة رغم إخضاع البعض منها لرقابة القاضي العادي

المالي یعني والاستقلالفتعني عدم خضوع إحدى الهیئات الإداریة لسلطة هیئة أخرى، :مستقلةأما ال
د المالیة المتاحة لها ضمن مؤسسات العامة، وحریتها في التصرف بالموار للوجود ذمة مالیة مستقلة 

4.ضوابط قانونیة معینة

1 - Agathe vau long, Geneviève gondouin, véronique inserquet Brisset, dictionnaire de droit
administratif, Armand colin, Masson, Paris, 1997, P 37.

، ص ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دراسة مقارنة، السلطات الإداریة المستقلةعبد االله حنفي، -2
11-12.
.23مرجع سابق، ص ملین،جولید بو -3
فمثلا الصلاحیات التي كانت تؤول لوزیر التجارة سابقا، استحوذ علیها مجلس المنافسة باعتباره هیئة ضبط مستقلة، - 4

دكما فقد كذلك وزیر المالیة الصلاحیات المخولة له في المجال المصرفي والتي تعود حالیا من اختصاص مجلس النق
.والقرض

، الملتقى "سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطة"حة،نقلا عن نزلیوي صلی
.18، ص 2007ماي 24- 23الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، الجزائر، وبجایة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "لالیة والتبعیةالسلطات الإداریة المستقلة بین الاستق"سلطاني نجوى، رقطي منیرة، - أیضا 
.47، ص 2015/2016قالمة، الجزائر، 1945ماي 08القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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، فهي الاقتصاديوعلیه تعتبر السلطات الإداریة المستقلة بمثابة سلطات مكلفة بمهمة ضبط النشاط 
.لتحقیق التوازننشاط اللا تكتفي بالتسییر فقط، وإنما تراقب 

ئات الجدیدة أداء مهامها في ضبط السوق خولت الیها الاختصاصات التي وحتى یتسنى لهذه الف
والمالیة، خول هذا الاقتصادیةكانت عائدة للإدارة التقلیدیة، فبعد انسحاب الدولة من تسییر الشؤون 

.الاختصاص لسلطات الضبط المستقلة التي لها سلطة اتخاذ القرارات

:قد عرفها الأستاذ زوایمیة على أنها و

« Ces nouvelles structures de nommées autorités administratives
indépendantes, que l’état utilise aux lieu et place de l’administration classique
pour remplir les nouvelles taches que commande la régulation des activités
économiques et financières»1.

طابع إداري صرف لا تخضع لا للسلطة الرئاسیة اتهیئات وطنیة ذ« عرفها أیضا على أنها ولقد
العضویة والوظیفیة ولا تخضع إلا بالاستقلالیةفهي عكس الإدارة التقلیدیة تتمتع ،الإداریةولا للوصایة

2.للرقابة القضائیة

:قتصاديالامبررات إنشاء السلطات الإداریة المستقلة في المجال : ثانیا

ء و سو إن المستقر على ظهور السلطات الإداریة كان في ظل أجواء مشحونة بالشك والریبة والحذر 
الظن في أجهزة الدولة التقلیدیة، ومخافة طغیان السیاسة على السلطة الإداریة، وعلیه قسمت مبررات 

:3إنشاءها إلى

1 - Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendants et la régulations
économiques, Idara, N 28, 2004, P6.

مذكرة لاستكمال متطلبات ماستر ،"الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة"بركیبة حسام الدین،-2
ق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ورقلة، و قسم الحقأكادیمي، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح،

.09،  ص 2013/2014
، دراسة حالة لجنة تنظیم ومراقبة عملیات "اختصاص السلطات الإداریة المستقلةنطاق"عبد الهادي بن زیطة،-3

، ملتقى وطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال البورصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة
، ص ص 2007ماي 24-23الجزائر،المصرفي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة،

23-24.
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في خلق تعبیر أوسع من التعبیر الذي منها الحذر وعدم الثقة في الدولة والرغبة : سیاسیةمبررات 
یقدمه التمثیل السیاسي، تقدیم ضمانات قویة لحیاد وتدخلات الدولة وتطبیق سیاسة إصلاح الدولة من 

.منتجة للضوابط والمقاییس إلى دولة ضابطة

لذلك تم تكلیف السلطات،المتمثلة أساسا في متطلبات حمایة الحریات العامة للأفراد وأخرى قانونیة
.ت حساسة ذات علاقة مباشرة بحریات الأفراداالإداریة بضبط قطاع

القرارات (عدم تكیف الوسائل التقلیدیة للتعبیر عن السلطة السیاسیة : من بینهاوأخیرا مبررات تقنیة
للقطاعات الهامة الاقتصاديطبیق أسس الضبط تمع متطلبات هذا القطاع، ) فذة، السلطات القمعیةاالن

لمعاصرة، وكذا السماح بمشاركة واسعة االاقتصادیةتكیف مع التحولات یوتكریس نظام تسییر في الدولة،
.للأشخاص من أصول واختصاصات مختلفة خاصة المهنیین في ضبط قطاع نشاطهم

:الاقتصاديخصائص سلطات الضبط : ثالثا

یمكن على الأقل سرد فإنه ، إن كان من الصعب إعطاء أو تحدید تعریف دقیق لهذه الفئات الجدیدة 
أهم الخصائص التي تنفرد بها، بحیث تجعلها متمیزة عن باقي الأجهزة الإداریة التقلیدیة كما سیتم تبیانه 

:انطلاقا من أنها

إصدار القرار، وقد أنشأت من أجل خلق شكل جدید ما دامت تتمتع بسلطة:لیست بلجان استشاریة
.وتستقل عنهایسمح بفصل أعضائها عن السلطة التنفیذیة

1.مصبوغة بحجیة الشيء المقضى فیهغیر وهذا كون الأحكام التي تصدرها : لیست بسلطة قضائیة

تصادي في الوقت الحاضر من قحیث تعتبر شرطا لازما للقول بوجود سلطات ضبط ا:أنها مستقلة
ذلك في مواجهة سواء كان ،أحد أعضاءها أثناء مباشرتهم لمهامهمزیحعدمه، فهي تضمن حیاد وعدم ت

، إذ لا یتصور أن تقوم الاقتصادیینالسلطة السیاسیة التي لها صلاحیة التعیین أو في مواجهة المتعاملین 
2.»مستقلة«بدلیل وصف أغلب الهیئات المنشأة لها على أنها الاستقلالیةله قائمة في غیاب خاصیة 

.30العایب سامیة، مرجع سابق، ص -1
.88مرابط عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2
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التركیبة ادي في الجزائر بخاصیة تتمیز سلطات الضبط الاقتص:هااتتعدد أعضائها وتنوع اختصاص
، فقد كرسه المشرع الجزائري لغالبیة السلطات الإداریة المستقلة بما یضمن في ذلك اشراك العدید الجماعیة

من الجهات والأطراف الفاعلة في القطاع في اتخاذ القرارات قصد التنویع، مما یضفي علیها قدر أكبر من 
فهو یجد مبرره في محاولة ایجاد أراء وأفكار مختلفة اذ نجدها تضم ،المشروعیة والشفافیة والدیمقراطیة

1.قضاة، خبراء، أساتذة جامعیین، جمعیات حمایة المستهلك، وكذا ممثلي الهیئات المهنیة الوطنیة

كما زودت هذه الأخیرة بعدة وسائل قانونیة من أجل ممارسة صلاحیات خاصة في مجالات حساسة 
یتصور ممارستها من طرفأو الحریات العامة، حیث لا الاقتصاديلنشاط ومعقدة تتعلق خاصة با

أو منح تراخیص أو القیام ،اذ اندرجت في امكانیة سن قواعد تنظیمیةالاداریة التقلیدیة،المرافق 
.عن الإدارة التقلیدیة داخل الدولةما یمیزها هذا و تصل إلى حد توقیع الجزاءات الإداریة، بالتفتیشات، وقد 

:2في هذا السیاق تقول الأستاذة ماري ان فریسون روشو 

« Les autorités sont instituées comme des sortes de petits états sectoriels, en
quasi lévitation par rapport à l’état traditionnel à la fois unifié et conçu sur la
réparation des pouvoirs»

.les agences3والوكالات les observatoiresعن المراصد میزت هذه الفئات 

:موقف المؤسس الدستوري من سلطات الضبط الإقتصادي: رابعا

تثیر نقاشات حادة، فحسب نص المادة الاقتصاديإن مناقشة مسألة مدى دستوریة سلطات الضبط 
لإدارة العمومیة، أي ، فإن رئیس الحكومة یمارس سلطة السهر على حسن سیر ا*1966من دستور 85

.دأ تبعیة الإدارة العامة للحكومةبمعنى آخر مب

.91المرجع نفسه، ص -1
.93المرجع نفسه،ص -  2

3 - Marie Anne Frison Roche, Etude dressant un bilan des autorités administratives
indépendantes, office parlementaires d’évaluation de la législation senat, 15 juin 2006, N
404, P 85.

المؤرخ 16/01بموجب القانون رقم 2016من التعدیل الدستوري لسنة 99تقابها المادة 1996من دستور 85المادة -*
.14، جریدة رسمیة عدد 2016مارس 07في 
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السلطة التنفیذیة الذي یجد مبرراته في هذا المبدأ یرمي إلى حسن سیر المرفق العام ووحدة
.الدیمقراطیة

اذا كانت إلاادة والدیمقراطیة تمارس عن طریق الانتخاب، اذ لا تكون هناك شرعیة یونظریة الس
الحكومة أمام البرلمان یفسر بصفة واضحة مبدأ تبعیة الإدارة سؤولیةبعیة للمنتخبین، واحترام مبدأ مهناك ت

تجعلها تتموقع خارج السلطة الرئاسیة أو الوصایة الإداریة السلطات هذه فاستقلالیةإلى الحكومة، وبالتالي 
.بمعنى خارج السلطة التنفیذیة

الذي قسم السلطات إلى ،راقبها الحكومة فهي تخالف الدستوروعلیه یمكن القول أن كل إدارة لا ت
تشریعیة تضع القوانین، تنفیذیة تتولى حسن تنفیذ هذه القوانین وأخرى قضائیة تنطق بالعدالة، : ثلاث

مما یشكل ذلك خرق لأحكامه، الأمر الذي أدى ،1م یعرف سلطة أخرى غیر هذه السلطاتوبالتالي فهو ل
؟*ضرورة وجود نص دستوري ینص صراحة على إنشاءهاإلى طرح تساؤل حول 

انشاء سلطة رابعة إلى منأن الدستور لم یدرج في أي بند من بنوده على ما یمنعفي المقابلنجد
ص فقط على مبدأ الفصل لشرط ثلاثیة السلطة حیث نتبنیهوذلك من خلال عدم ،جانب السلطات الثلاث

.بین السلطات

استقراء قرارات المجلس الدستوري الجزائري نجد أن مسألة دستوریة انشاء ومن هذا المنطق وبعد
سلطات الضبط الاقتصادي لم تعرض أو ترفع الیه للنقاش، مما یرجع السبب في ذلك إلى التضییق من 

، مخبر أثر "مبدأ الفصل بین السلطاتآلریة للهیئات الإداریة المستقلة، مالمكانة الدستو "عیساوي عز الدین،-1
.206- 205، ص ص 2008الجزائر، الاجتهاد على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، 

بر تعدیل لم یتضمن أي دستور من الدساتیر السابقة النص على دستوریة هیئات أو سلطات الضبط الاقتصادي ویعت-*
منه 202، 201ا تحدث بموجب المادة مأول تعدیل تضمن النص علیها، وذلك في باب الهیئات الاستشاریة، عند2016

. على الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد باعتبارها سلطة إداریة مستقلة،وبهذا یكون اعتراف صریح منه بدستوریتها
ة،ة بموجب الدستور یعني الاعتراف الصریح بدستوریة السلطة الإداریان ایراد المؤسس الدستوري الجزائري مصطلح سلط

؟لیبقى الإشكال قائما حول مصیر باقي السلطات التي لم یتم إدراجها أو ذكرها
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دائرة حق الاخطار في كل من رئیس الجمهوریة، رئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس مجلس الأمة، 
*.2016المعدل في سنة 1996دستور 187ي المادة وفقا لما جاء ف

وان كانت السمة البارزة لقراراته والتي ،شاءها بموجب قوانین عادیة ولیس قوانین عضویةنعلما انه تم ا
1.یصبو لأجلها هي حمایة وتكریس مبدأ الفصل بین السلطات

طات الضبط ضمن هیكل بالمقابل فإن القضاء الإداري الفرنسي لم یسجل صعوبات حول إدراج سل
الدولة، مؤسسا ذلك أنه بمجرد الاعتراف لهیئة باختصاصات معینة باعتبارها سلطة إداریة فإنها بذلك 
تخضع لنفس القواعد التقلیدیة التي تحكم رقابة القضاء على أعمال الإدارة، لكن لا یمكن تعمیم ذلك في 

والآخر أضفى علیه المشرع ،ع بالطبیعة الإداریةالجزائر اذ تنقسم سلطات الضبط إلى قسمین، الأول یتمت
.2بغة التجاریةصال

سلطات الضبط الاقتصادي سنتناول الاختصاصات المعترف بها إنشاءوبعد التطرق لمدى دستوریة 
:لهذه السلطات في ما یلي

:الاختصاصات المنوطة بسلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني

دي لم یكن من فراغ، حیث أسند لها المشرع جملة من إن انشاء سلطات الضبط الاقتصا
بقدر ما یضفي علیها نوع تتنوع بتنوع كل سلطة وحدود الصلاحیات الحصریة الموكلة لها الاختصاصات

: إلى ما یأتيحسب طبیعة تدخلهامن الكفاءة والفعالیة، ولقد تم تصنیفها

نسجل بأن المشرع وسع من حالات الإخطار لتشمل كل من 2016غیر أنه وفي ظل التعدیل الدستوري الجدید لسنة - *
187عضو في مجلس الأمة، وفقا للمادة 30أو ) نائبا50(زیر الأول، رئیس الغرفتین والمعارضة رئیس الجمهوریة، الو 

.16/01المعدل بالقانون 1996من دستور 
المتعلق بالقانون الأساسي للنائب، أحكام 1989أوت 30الصادر بتاریخ 02المجلس الدستوري الجزائري، قرار رقم -1

.25-19، ص ص 01، مجلة المجلس الدستوري، عدد رقم 1996-1989سنة الفقه الدستوري الجزائري ل
.158مرابط عبد الوهاب، مرجع سابق، ص -2
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:ديالتدخل الرقابي المسبق لسطات الضبط الاقتصا: أولا

من ممارسة صور متعددة من الاختصاصات یمكن الاقتصادين هذا الإجراء یمكن سلطات الضبط إ
:إجمالها فیما یلي

:السلطة التنظیمیة-أ

قرارات سواء تنظیمیة أو قرارات فردیة، ومن مظاهر السلطة التنظیمیة بإصدارمسألة الضبطتكون
بسن قواعد عامة ، حیث تتمتع غالبیة السلطات1الآراءأیضا الأنظمة والتوصیات والتعلیمات والمقترحات و 

أن هذه الخاصیة نسبیة لیست إلاحقوق والتزامات على عاتق المتعاملین الاقتصادیین، ومجردة المنشأة ل
لجنة تخضع : فهي تختلف باختلاف القطاع المراد ضبطه وكذا من سلطة لأخرى، فمثلاإطلاقهاعلى 

صة لإجراء المصادقة من طرف وزیر المالیة حسب المرسوم التنفیذي رقم تنظیم ومراقبة عملیات البور 
المتعلق 93/10من المرسوم رقم 32المتعلق بتطبیق المادة ،1996مارس 11المؤرخ في 86/102

.2بالبورصة والقیم المنقولة

:سلطة القرار الفردي- ب
كما لو أنها غالبا أكثر موضوعیة تكون القرارات الفردیة التي تصدرها السلطات الإداریة المستقلة

یحد من التعسف في دصدرت من جهات ادرایة تقلیدیة، تسهیلا حسن سیر السوق بدلا من عرقلته، كما ق
من وجودها لیس فقط تطبیق القانون أو الردع، بل من لأن الهدفاستعمال السلطة العامة الاقتصادیة 

.أجل ضبط السوق وإحداث مرونة في ذلك

صلاحیات هي من صمیم المرفق العام ایضاتمارس،لى صلاحیتها في تنظیم المنافسة إإضافة
كسلطة ضبط الكهرباء والغاز، وسلطة ضبط المیاه، حمایة للحریات الفردیة للأشخاص المعنیین بهذه 

مذكرة لنیل درجة الماجستیر في ،"السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة"حدري سمیر، -1
- 100، ص ص 2006الجزائر،التجاریة، جامعة أحمد بوقرة بومرداس،القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم

107.
93/10من المرسوم رقم 32المتعلق بتطبیق المادة 1996مارس 11المؤرخ في 96/102المرسوم التنفیذي رقم -2

، 11ریدة رسمیة، العدد ، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، ج1996مارس 11خ في ؤر الم،المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة
.1996مارس 20الصادرة في أول ذي القعدة الموافق لـ 
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القرارات من أي تعسف، فنجد أن الهیئات قد أطرت قانونیا بشكل یسمح باحترام أحد المبادئ الدستوریة
لحصول ا، وذلك من خلال فرض نظام 1الحقوق والحریات الفردیة للأشخاصاحترامالهامة المتمثلة في 

.والتراخیص المسبقة بغیة تنظیم وضبط القطاعات الاقتصادیةالاعتمادعلى 

نجد أن المشرع الجزائري خول ،قوانین المنشأة والمنظمة لسلطات الضبط الاقتصاديالوبالرجوع إلى 
.الجدیدة مهام استشاریة بالموازاة مع صلاحیاتها الأخرىئاتالفلهذه

من الأمر 36اذ ألزمت المادة ،سلطة استشاریة واسعةبمجلس المنافسة اعترف له أنفنجد مثلا
، الحكومة باستشارة مجلس 10/05و08/12المعدل والمتمم بالقانونین المتعلق بالمنافسة*03- 03

مجلس المنافسة تمتعنظیمي له علاقة بالمنافسة، فضلا عن ذلك یالمنافسة حول مشروع أي نص ت
ضي بإمكانیة ابداء الرأي قالتي ت، و من قانون المنافسة35بموجب المادة ةبصلاحیات الاستشارة الاختیاری

.والاقتراحات في أي مسألة تتعلق بالمنافسة اذا طلبت الحكومة ذلك

وان كانت لا تتمتع بالطابع الالزامي فهي تكفل ضمان ،تشارة ورغم القیمة القانونیة التي تكتسیها الاس
.فسة والشفافیة والمشروعیةاإحترام مبدأ المن

:لسلطات الضبط الاقتصادياللاحق التدخل الرقابياختصاصات : ثانیا
الاختصاصاتم سلطات الضبط الاقتصادي مجموعة من اینبثق عن التدخل الرقابي اللاحق لمه

حیث تشترك فیها مع الصلاحیات الموكلة لباقي السلطات الثلاث خاصة ،یة لهاتعتبر ذات خصوص
.القضائیة والتي نجملها في السلطة التحقیقیة والتحكیمیة والقمعیة

:سلطة التحقیق-أ
تمتلك غالبیة سلطات الضبط الاقتصادي وسائل تحقیق تسمح لها بالحصول على معلومات حول 

والتي تتمثل في الدخول إلى ،جب التفرقة بین التحقیقات الغیر قصریةالقطاع التي تتولى ضبطه، بحیث ی

،مجلة الدراسات القانونیة "مسؤولیة العون الاقتصادي أمام السلطات الإداریة المستقلة بالجزائر:"بوجمیل عادل-1
.204، ص 2017المقارنة، العدد الخامس، دون ذكر البلد، دیسمبر 

، 2003جوان 20، صادر في 43یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد ، 2003جوان 19مؤرخ في ال03-03الأمر -*
جویلیة 02الصادر بتایخ 36، جریدة رسمیة عدد 2008جوان 25المؤرخ في 08/12المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2010أوت 18صادرة بتاریخ ،ال46،جریدة رسمیة عدد 2010أوت 15المؤرخ في 10/05،والمعدل بالقانون رقم 2008
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محلات المؤسسة المعنیة، وفحص المستندات والوثائق للحصول على معلومات، وبین التحقیقات القصریة 
التي تشبه التحقیقات التي یقوم بها أعوان الشرطة القضائیة، والتي لا تتوقف فقط عند المعاینة لكن تتعدى 

تعدیا لأحكام الدستور البحث عن المخالفات، فهي تشمل التفتیش والحجز، حیث یشكل هذا الأخیر إلى
للأحكاموفي هذا خرقكونها من صمیم اختصاصات القاضي أي السلطة القضائیة دون غیره، 

1.الدستوریة

:سلطة التحكیم- ب
بط الاقتصادي بسلطة التحكیم نظرا لسوء العلاقة بین المواطن والإدارة التقلیدیة زودت سلطات الض

فمثلا وسیط الجمهوریة كسلطة إداریة ،)طعون وإحتجاجات(من أجل تفادي ما هو أعظم من النزاعات 
.شكوى من المواطنین1058تلقى حوالي 1996أوت سنة ربدایة شهلى إ، ومنذ تأسیسه 2سابقا

أقرت باختصاصها 2010نة إضافة إلى لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة في تقریر لها س
تكون من الرئیس وعضوین منتخبین تضمنها غرفة تأدیبیة وتحكیمیة من خلال تكسلطة تأدیب وتحكیم، 

من ضمن أعضاء لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وقاضیین معینین من طرف وزیر العدل 
بالالتزامات المهنیة والأدبیة بالإضافة إلى أمانة عامة، التي تنظر في أي نزاع تقني أو أي اخلال

3.الأحكام المطبقة علیهامخالفة للوسطاء في عملیة البورصة، وكذا 

:السلطة القمعیة-ج
تأتي إلا بوجود عقوبات تفرض على كل مخالف، على هذا یهام الضبطیة لا یمكن أن مإن القیام بال

الممنوحة للقضاء الجنائي، وذلك الأساس تم منح سلطات ضبط النشاط الاقتصادي سلطات قمعیة توازي
.4من أجل القیام بمهامها على أكمل وجه

مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،"لطات  الإداریة المستقلة في المجال المصرفيالس"حاج مسعود أمال، حماد نادیة، - 1
-35، ص ص2013/2014قالمة، الجزائر، 1945ماي 08القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

36.
، المتضمن انشاء وسیط الجمهوریة، الجریدة الرسمیة 1996مارس 23المؤرخ في 96/113ي رقم المرسوم الرئاس- 2
.52أوت، جریدة رسمیة 02المؤرخ في 99/170، الذي تم إلغاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20
.66- 65سلطاني نجوى، رقطي منیرة، مرجع سابق، ص ص -3
العلوم في ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه"ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائرالآلیات القانونیة ل"منصور داود،-4

.366، ص 2015/2016بسكرة، الجزائر، ،الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
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وهي تلك التي تمس الذمة ،ساس العقوبات المالیة للعون الاقتصاديلأتأخذ العقوبات القمعیة با
وذلك من خلال ،صادیةتأهم الجزاءات المطبقة على الجرائم الاقوتعتبر منالمالیة للشخص المخالف 

.انونیة المنشأة لهاالنصوص الق

وذلك بفرضه لعقوبات هي ، بنظام عقابي صارم خص مجلس المنافسةفمثلا نجد المشرع الجزائري
وأخرى ماسة بالنشاط المهني للعون الاقتصادي ،تتناسب مع حجم وطبیعة المخالفة*مالیة بالدرجة الأولى

حقوق، وهي أشد خطورة من العقوبات المالیة والتي یقصد بها العقوبات غیر المالیة أو بالأحرى السالبة لل
المتضمن النقد والقرض 03- 11الأمر رقم 114التي تأخذ شكل الغرامات، فبالرجوع إلى أحكام المادة 

الإنذار، التوبیخ، المنع من ممارسة بعض العملیات : نجده حصر صور هذه العقوبات في كل من
: بالنسبة للمجال البنكي المتمثلة فينفس الأمر مادالاعتالمصرفیة والحد من ممارسة النشاط وسحب 

.التوقیف المؤقت لمسیر أو أكثر، إنهاء مهام واحد منهم أو أكثر

عتراف المشرع الجزائري بسلطات الضبط الاقتصادي بهذه الصلاحیة لها اوعلیه یمكن القول أن 
ها كاللجنة المصرفیة أو سلطة یتبما یعكس استقلال،)فرض العقوبات(تها سسلطة تقدیریة واسعة في ممار 

قوبات عالبرید والمواصلات، بالمقابل توجد بعض السلطات تتمتع بصلاحیة الاقتراح حول مباشرة توقیع ال
1.الذي یعود إلى الوزیر المكلف بالقطاع، كما هو الشأن بالنسبة للجنة الإشراف على التأمینات

:الاقتصاديضبط زعات سلطات الامعاییر تحدید من: المطلب الثاني

نجد أن مسألة المنازعة الإداریة تثیر الاقتصاديطات الضبط لبعد تناولنا للإطار الموضوعي لس
زعات اسنحاول إدراج وتبیان مختلف المعاییر المعتمد علیها لتحدید طبیعة من، مجموعة من المواضیع 

،حیث والمعیار الموضوعيمن حیث الجهة القضائیة المختصة حسب المعیار العضوي ، هذه الأخیرة 
یعتبر المعیار العضوي أساس تحدید المنازعة الإداریة نظرا لاعتماده على طبیعة أحد أطراف الخصومة، 

.لذلك یتمیز بالسهولة إذ یستطیع المتقاضي العادي تحدید مجال اختصاص القاضي الإداري

.رجع سابق، مالمعدل والمتممالمتعلق بالمنافسة08/12من القانون رقم 62، 61، 59، 58، 57، 56وفقا للمواد -*
.205بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -1
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:الاقتصاديضبط زعات سلطات الاالمعیار العضوي كأصل عام لتحدید من: الفرع الأول
یكفي أن یكون خصمه أحد الأشخاص العمومیة، فكل نشاط أو لینعقد الاختصاص للقضاء الإداري 

ك في منازعاته لویخضع بذالإداري ،تصرف صادر عن الإدارة هو نشاط إداري ینظمه القانون 
.1القضاء الإداريلاختصاص

المتضمن 2008فیفري 28المؤرخ في 08/09من القانون رقم 800وفقا لمقتضیات أحكام المادة 
لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تعتبر المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات 

في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو للاستئنافص بالفصل في أول درجة بحكم قابل تتخ، الإداریة
.*بغة الإداریة طرف فیهاصت العمومیة ذات الالولایة أو البلدیة أو إحدى المؤسسا

:الاقتصاديأحكام المعیار العضوي في تحدید مكانة سلطات الضبط : أولا
المادة السالفة الذكر أعلاه، یتضح لنا أنه تم ذكر هذه الهیئات على سبیل الحصر من باستقراء

الفة كل ما لم یتم ذكره فهو لا یدخل بمفهوم المخ،)دولة، ولایة، بلدیة، مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري(
ویخرج من نطاق اختصاص القضاء الإداري ،الأمر الذي أدى إلى إثارة إشكالیة تحدید مكانة سلطات 
الضبط الاقتصادي من بین هذه الجهات أو الهیئات العمومیة، والتي سنتطرق إلیها بنوع من التفصیل فیما 

.بعد

المتعلق باختصاصات مجلس 98/01القانون العضوي رقم من*09وفي نفس السیاق تنص المادة 
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء والتفسیر وتقدیر « : الدولة على

المشروعة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة 
*.»...والمنظمات المهنیة الوطنیة

شهادة الماجستیر في القانون، یل، مذكرة لن"ت سلطات الضبط الإداري في المجال الإقتصاديامنازع"محمدي سمیرة، - 1
.12، ص 2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر سنة 25الموافق لـ 1429صفر عام 18لمؤرخ في ا08/09القانون رقم - *
.2008أفریل 23في ةر دصاال،21الإداریة جریدة رسمیة عدد و المدنیة 

.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون رقم901تقابلها المادة التي - *
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وسیر عمله، ، 1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -*

جویلیة 26المؤرخ في 11/13، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1998جوان 01، الصادر في 37جریدة رسمیة عدد 
.2018، والمعدل و المتمم في سنة 2011أوت 03، جریدة رسمیة الصادرة في 2011
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المشرع الجزائري وارد على سبیل الحصر،إذ لم یشرمنازعات الاختصاص مجلس الدولة بنظر إن
یفهم من ذلك ضمنیا عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر   ،في محتواهاالاقتصاديسلطات الضبط ل

.منازعات هذه الأخیرة

الفئات الجدیدة ضمن ما تم ذكره غیر أنه بالمقابل توجد العدید من المؤشرات التي تقضي بإدراج هذه 
المتعلق باختصاصات 98/01من القانون العضوي 09في نص المادة » بالهیئات العمومیة الوطنیة « 

المتمثلة في (حیث لا یمكن إدخال سلطات الضبط الإداري ضمن السلطات المركزیة مجلس الدولة،
منظمة المحامین، الأطباء، الغرفة الوطنیة مثل (، ولا ضمن المنظمات المهنیة الوطنیة ) الوزارات فقط

.1،كما أنها لیست بمؤسسات عمومیة وطنیة) للموثقین

أي (مجلس الدولة اختصاصمن الاقتصاديزعات سلطات الضبط اوعلى هذا الأساس تم اعتبار من
.، وعلیه فمنازعاتها إداریة وتخضع بذلك لرقابة القاضي الإداري)رقابة القضاء الإداري

:الضبط الإقتصاديسلطاتتكریس المعیار العضوي لتحدید صور: ثانیا
فها یلا یطرح أي اشكال عندما یكحسب هذا المعیار الطابع الإداري لبعض سلطات الضبط إن 

متلكات مالمشرع صراحة بهذا التكییف أو ینفیه عنها حسب الحالة، فبالنسبة لكل من الوكالة الوطنیة لل
ة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة، أضفى علیهما المشرع الطابع الإداري صراحة، المنجمیة والوكالة الوطنی

.كما كیف سلطة ضبط المیاه على أنها سلطة إداریة

، 03/03لا انطلاقا من الأمرإلهفسة لم یوضح المشرع الطبیعة القانونیة اوفیما یخص مجلس المن
.أین تبنى الطبیعة الإداریة لهذا المجلس

مین ه قد استثنى صراحة كل من سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنیة لتأفي حین نجد
المحروقات من تكییفها بالطابع الإداري، إذ أضفى علیها الطابع التجاري من خلال عدم إخضاعها 

2.للقواعد المطبقة على الإدارة

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات ، )تنظیم واختصاص اقضاء الإداري(قانون المنازعات الإداریة وفي رشي، خل-1
.413، ص 2007الجامعیة، الجزائر، 

.154بوحملین ولید، مرجع سابق، ص -2
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:المتعامل الإقتصاديطبیعة تكریس المعیار العضوي لتحدید : ثالثا
مصطلحات عدة الاقتصاديللمتعامل مفهومإعطاءهت المشرع الجزائري بخصوصأخذت محاولا

إلى ،*الاستهلاكیخص قانون » متدخل « من المراد ضبطهاالاقتصادیةالقطاعات باختلافتختلف 
*.عون إقتصادي في قانون الممارسات التجاریة

ع مصطلح المواصلات استعمل المشر أما بالنسبة لكل من قطاع المناجم والكهرباء والغاز، والبرید و 
قطاع ضمن » بالوسیط « دمات، وسماه منتج أو موزع أو موفر لخالذي قد یأخذ صفة» المتعامل «

1.في قانون المنافسة» بالمؤسسة « البورصة وقطاع التأمین، كما سماه 

النصوص إلا أننا نجد أن غالبیةالاقتصاديورغم مختلف التسمیات التي أطلقت على المتعامل 
:كالآتي تبیانهصورتینأخذ تطبیعة المتعامل الاقتصاديالقانونیة استقرت على أن

:شخص طبیعيالاقتصاديالمتعامل -أ
المؤسسة كل شخص « :علىالمعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة 03/03لأمر رقم ا03تنص المادة 

.»لإنتاج أو التوزیع أو الخدمات طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات ا

.ومن خلالها یتضح لنا أن المتعامل الإقتصادي قد یأخذ صورة تاجرا أو حرفیا

:المتعامل الإقتصادي شخص معنوي- ب
بل تشمل أشخاص معنویة ،على الأشخاص الطبیعیة فحسبالاقتصاديلا تقتصر صفة المتعامل 

، داضعة للقانون العام من حیث سیرها بانتظام واضطراوالتي بدورها قد تكون عامة أي مرافق عامة خ

، صادر 15عدد یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة رسمیة2009فیرایر 25المؤرخ في 09/03رقم القانون - *
.2009مارس 08في 
یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 2004جوان 23المؤرخ في 04/02من القانون رقم 03وفقا للمادة - *

، جریدة 2010أوت 15المؤرخ في 06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان 27، الصادر في 41جریدة رسمیة عدد 
كل منتج أو تاجر أو : یقصد بمفهوم هذا القانون ما یأتي عون اقتصادي« 2008أوت 18الصادر في ،56رسمیة عدد 

.»...حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفته القانونیة
.16محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص -1
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ومرفق الكهرباء والغاز أو البرید، أو خاصة، تكون ،ومرفق التزوید بالمیاه،كمرفق النقل بالسكك الحدیدیة 
.CAAR1في شكل شركات تخضع للقانون التجاري منها شركات التأمین وإعادة التأمین

حدید منازعات سلطات الضبط الإقتصاديالمعیار الموضوعي لت: الفرع الثاني

تماد المشرع الجزائري على المعیار العضوي في توزیع اختصاص منازعات سلطات الضبط عرغم ا
اعتمد على المعیار الموضوعي المعبر عن استثنائیةبین الجهات القضائیة، إلا أنه وصفة الاقتصادي

الحالات التي سكت فیها المشرع الجزائري ، وهذا في الاقتصاديمحل أو محتوى عمل سلطات الضبط 
:عن تحدید طبیعتها الإداریة، وهذا ما سنعرضه بالتفصیل فیما یأتي

:»القرار الإداري « محل نشاط سلطات الضبط الإقتصادي : أولا

من خلال السلطة التنظیمیة المخولة لها، والمتمثلة في الاقتصاديیتجلى نشاط سلطات الضبط 
انفرادي یتخذ من جهة يعمل قانون« : ومن هنا یمكننا تعریف القرار الإداري على أنهاصدار القرارات،

.2»إداریة عامة الهدف منه التأثیر في حقوق والتزامات الغیر دون رضاهم 

:ومن خلال هذا نستنتج أن القرار الإداري یتسم بمجموعة من الممیزات سنعرضها فیما یلي

:ادر عن إدارة عامةالقرار الإداري تصرف قانوني ص-أ

القرارات الإداریة بالمعنى قبیل منتعد لیس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات وأعمال 
الضیق والدقیق، ولهذا فإن العمل الصادر عن الإدارة حتى یعتبر قرار إداریا یجب أن یكون عملا قانونیا 

.یل أو إلغاء لمراكز قانونیةأي صادر بقصد وإرادة ترتیب أثر قانوني بإحداث أو تعد،

.3وعلیه لا تعتبر تصرفاتها قرارات إداریة ما لم تتمتع بالطابع التنفیذي النهائي

روحة مقدمة لنیل شهادة أط،"المسؤولیة القانونیة للعون الإقتصادي، دراسة في القانون الجزائري"عادل عمیرات،-1
.30، ص 2015/2016الجزائر،دكتوراه علوم في القانون، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،

.386، ص 1996، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الإداري قضاء الإلغاءالطماوي سلیمان محمد، -2
.09، ص 2017، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، القرارات والعقود الإداریة، عليبمحمد الصغیر-3
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:القرار الإداري ذو طابع إنفرادي- ب

حتى یكون تصرف الإدارة العامة قرارا إداریا یجب أن یصدر بالإرادة المنفردة حینما تمارس 
إن العقود الإداریة التي تبرمها السلطات الإداریة لیست بقرارات وبهذا الصدد ف،صلاحیتها القانونیة

.صفقة أشغال، لوازم، خدمات، دراسات: ، مثل الصفقة العمومیة التي قد تأخذ أحد الأشكال1إداریة

الأركان من كل ولكي یكون القرار الإداري سلیما ومشروعا ومنتجا لآثاره القانونیة لابد من توافره على 
.2خلوه من العیوب التي قد تشوبهو محل، الغایة أو الهدف،اختصاصإجراءات، سبب، شكل و 

:صور نشاط سلطات الضبط الإقتصادي: ثانیا

تم الاقتصاديالمشرع الجزائري عن تحدید الطبیعة الإداریة لبعض سلطات الضبط بعد سكوت 
مرفق العام أو نظریة لانظریة استعمالومن هنا یمكن ، ) المادي(اللجوء إلى المعیار الموضوعي 

.السلطة العامةامتیازات

والقرض، اللجنة دنقكل من مجلس اللىبالنسبة لتوظیف نظریة المرفق العام في التكییف، وتطبیقها ع
المصرفیة، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، سلطة ضبط البرید والمواصلات، نجدها كلها تضطلع 

:خلالبمهام ذات منفعة عامة، وذلك من
.ة المنافسة في السوقعیالسهر على شر - 
.شریعیة والتنظیمیة من قبل المتعاملین في مختلف القطاعاتتالأحكام الاحترامضمان - 
.حمایة المستهلك والمدخرین- 

نها تهدف لأالمادي للسلطات الإداریة الاختصاصوتشكل ،إن كل هذه المهام هي من طبیعة إداریة
.اعدة القانونیة وضمان المصلحة العامةإلى السهر على تطبیق الق

.15ص ،2005، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة، الجزائر، القرارات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، -1
، الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة الإدارينظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون عمار عوابدي، -2

.23، الجزائر، ص 1999والنشر والتوزیع، 
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فإن كل هذه السلطات تتمتع بشكل أو بآخر على الأقل ، السلطة العامةلامتیازاتأما بالنسبة 
تأخذ شكل ،قابلة للتنفیذ انفرادیةبإمتیازات السلطة العامة، إذ أهلها المشرع صراحة لإصدار قرارات إداریة 

.سبة للبعض الآخرمي بالنسبة للبعض أو فردي بالنیظتن

السلطة العامة المعترف بها تقلیدیا لصالح السلطات الإداریة، لامتیازاتتعبر عن ممارسة وهي بذلك
القاضي الإداري بالنظر في اختصاصوعلیه الفصل في الطبعة الإداریة لهذه السلطات یعني بالضرورة 

.1الطعون الموجهة ضد قراراتها

:ضوعي في تكییف سلطات الضبط الإقتصادي نجدكنماذج عن إسقاط المعیار المو 

:في المجال المالي-أ

رصة ومراقبتها، إلا أنه في ظل المرسوم و جنة ضبط عملیات البللاالمشرع لم یشر إلى تكییف إن
قد أحال إجراء الطعن في القرارات التأدیبیة والتحكیمیة لأحكام قانون المعدل والمتمم 102- 93التشریعي

الاعتماددنیة، حیث ظهرت نیة المشرع في تكییفها من خلال النص على أنه یجوز لطالب الإجراءات الم
الغرفة في اتعد قرار یحیث ،الدولة خلال أجل شهرجلسأن یرفع طعن بالإلغاء ضد قرار اللجنة أمام م
.المجال التأدیبي قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

ت السلكیة واللاسلكیة فإنه یطعن في قراراتها أمام أما فیما یتعلق بسلطة ضبط البرید والمواصلا
.مجلس الدولة

من قانون رقم 213ونفس الأمر بالنسبة لجنة الإشراف على التأمینات حیث أقر المشرع في المادة 
على أن تكون قراراتها فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن ،المتعلق بالتأمینات 06/04

.ي ذلك أمام مجلس الدولةبالإلغاء، مما یعن

.155-154بوحملین ولید، مرجع سابق، ص ص -1
34یتعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة رسمیة عدد 1993ماي 23المؤرخ في 10- 93المرسوم التشریعي رقم -2

، جریدة رسمیة 2003فیفري 17المؤرخ في 03/04لمتمم بموجب القانون رقم ، المعدل وا1993ماي  23الصادر في 
.2003فیفري 19الصادر في 11عدد 
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یع وز المتعلق بالكهرباء وت02/01القانون رقم أحكامأما عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز انطلاقا من 
الغاز بواسطة القنوات، والتي تنص على أنه یجب أن تكون قراراتها مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن 

.1قضائي لدى مجلس الدولة

:في المجال المصرفي- ب

إجراءات التي تختلف فیهما ،والقرض یمتلك حق إصدار القرارات التنظیمیة والفردیةدنقجلس المإن 
وینشر في الجریدة الرسمیة ،النظام الذي یصبح نافذاالمحافظ في القرارات التنظیمیةیصدر، حیث الطعن

ین تصدران في یتمو یفي الاستعجالویحتج بالأنظمة تجاه الغیر بمجرد نشرها، وتنشر الأنظمة في حالة 
یكون كل من النظام الصادر والمنشور موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف ،إذمدینة الجزائر

.بالمالیة أمام مجلس الدولة، ولا یكون له أثر موقف

في الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینها والمتمثلةأما بالنسبة للقرارات الفردیة  
القاضي اختصاصوالقرض على بالنقدالمتعلق 11- 03الأمر أحكامساسیة وسحب الإعتماد، تؤكد الأ

.2الإداري بنظر القرارات الفردیة

القرارات ذات الطابع التأدیبي قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس ،فنجد إلاأما عن اللجنة المصرفیة 
أما القرارات الأخرى مثل الأمر، التنبیه فلا تدخل الدولة، وبالتالي فهي تأخذ شكل القرارات القضائیة،

المتعلق 90/10من القانون 146ضمن هذا الطعن هذا من جهة، ومن جهة أخرى وبمقارنة مع المادة 
تكون قرارات اللجنة المصرفیة القضائیة بتعیین موظف أو مدیر مؤقت وكذا العقوبات « بالنقد والقرض

، والمادة »لمبادئ القانون الإداري دون سواها من القرارات الصادرة عن اللجنة التأدیبیة قابلة للطعن وفقا 
تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو « والتي تنص على 11-03من الأمر 107

أن على، كما تضیف في فقرتها الأخیرة»....المصفي والعقوبات التأدیبیة وحدها قابلة للطعن القضائي
.لتنفیذامجلس الدولة وهي غیر موقوفة اختصاصتكون الطعون من 

.المتعلق بالكهرباء،المرجع السابق02/01من القانون رقم 139المادة - 1

.المتعلق بالنقد والقرض11-03من الأمر 87تؤكد المادة - 2
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فرغم وجود العدید من المبررات التي تكیف اللجنة على أنها ذات طبیعة مزدوجة، إلا أن ذلك لا یمنع 
من أن تكون هیئة إداریة، وهذا ما استقر علیه المجلس الدستوري الفرنسي قي قراره الصادر في 

.للطبیعة الإداریة غیر القضائیة للجنةبحسمه 24/01/1987

وبمناسبة فصله في قضیة ،2000وكذا إتجاه مجلس الدولة الجزائري وخاصة في قراره الصادر في 
Union Bank صرح هذا الأخیر قبل ،حیثومحافظ بنك الجزائر الممثل الشرعي للجنة المصرفیة

اعتبر الطعن ضد قراراتها یشكل إذختصة، مناقشة الموضوع أن اللجنة المصرفیة تشكل جهة قضائیة م
الفقهضمن القرارات الإداریة، ومن ثم یتعین القول كما استقر علیهمصنفة بالبطلان یجعل قراراتها اطعن

.1أن اللجنة المصرفیة تشكل سلطة إداریة مستقلة

:مجال المنافسة-ج

ابة مجلس الدولة الذي یتمیز فسة من إخضاع قراراته لرقااستثنى المشرع الجزائري مجلس المن
بخصوصیة معینة، فرغم طبیعته الإداریة وتكییف المشرع له على أنه سلطة إداریة إلا أنه یفرق بین 

.نوعین من القرارات

.وتخضع لرقابة مجلس الدولة: التجمیعرفض القرارات المتضمنة 

بة للطعن أمام مجلس قضاء وهي قا،وكذا قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة
د حرفیا امشرع الفرنسي، حیث ینص من لالجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة وبهذا یكون المشرع قد ق

الأمر الفرنسي المتعلق بالمنافسة على خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة من15و12خلال المادتین 
لصالح الاختصاصلیحول هذا 1986دیسمبر 20مجلس الدولة، غیر أنه تدخل بعدها بواسطة القانون

منه، فرغم إقراره لذلك إلا أنه أقر 15مجلس قضاء باریس الفاصل في المواد التجاریة من خلال المادة 
القاضي العادي بهدف توحید القاضي الإداري لصالح اختصاصاتویل بعض حبإمكانیة ودستوریة ت

:شرطینلك بتوفروذمنازعات مجال معین في نظام قضائي ما، 
.مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة: عنصر نوعي
.استفادة النظام القضائي من هذا التحویل: عنصر كمي

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، قسم "نونیة لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائرالآلیات القا"منصور داود، -1
.142-138، ص ص 2015/2016،الجزائرالحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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بنظر قرارات مجلس المنافسة إلا الاختصاصبازدواجیةفي المقابل فإن المشرع الجزائري لم یعترف 
الفرنسي الذي القانون عكس جزائري،القانون اله في، غیر أن هذا النقل لا یجد مبررات2003سنةفي ظل 

سلطة وزاریة ، أما صدور القرارات من بسببیفسر اختصاص مجلس الدولة بالنظر في عملیات التجمیع
.في الجزائر فهو یعود إلى مجلس المنافسة

یقتضي بالضرورة إخضاعه لرقابة مجلس ،سلطة الإداریةعلى أنه وعلیه فتكییف مجلس المنافسة 
.98/01من القانون العضوي المعدل والمتمم09وم المادة الدولة بمفه

حكام مما رتب خرقا لأقانون عادي، بموجبللقاضي العادي الاختصاصهذا خولنه قانونیا أغیر 
داریة، ومن ثم یمكن الحكم لامدنیة وإ الجراءات الاقانون من901حكام المادة لأالقانون العضوي، وكذا 
.1اءبعدم دستوریة هذا الإجر 

.161-159بوحملین ولید، مرجع سابق، ص ص -1
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من حیث الإجراءاتالاقتصاديالقواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط : المبحث الثاني

الهیئات منازعاتعن غیرها منالاقتصاديسلطات الضبط لمنازعات تختلف الإجراءات القضائیة 
رات سلطات الضبط یة الطعن في قراالإداریة الأخرى، وهذا على الرغم من أن المشرع الجزائري أقر بإمكان

اع نفس الإجراءات القضائیة المتبعة أمام مجلس الدولة بالأمر الذي یستدعي ات،الاقتصاديفي المجال 
.وفقا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

نجد أن هناك بعض الاقتصاديمختلف النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط باستقراءإلا أنه 
.1الأمر الذي من شأنه التأثیر على مسار المنازعة الإداریة،المتعلقة بإجراءات التقاضي ناءاتالاستث

في نتناول حیث،الاقتصاديلذا سنتطرق إلى البحث عن القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط 
لإجرائیة القواعد اـوفي المطلب الثاني ،لمنازعات سلطات الضبطالمسبقةالإجراءاتالمطلب الأول

.اللاحقة

:لمنازعات سلطات الضبط الاقتصاديالقواعد الإجرائیة المسبقة: المطلب الأول

والمالي ببعض الخصوصیات، حیث الاقتصاديبط في المجال الضتتتسم الدعاوى المتعلقة بسلطا
المتعلقة ، وتتمثل هذه الخصوصیات في الاستثناءات 2قضائیة متباینة وخاصةتها لإجراءات اتخضع منازع

المتعلقة بالمواعید، وقد أقر المشرع الجزائري الأحكام الاستثناءاتبإجراءات التظلم الإداري المسبق، وكذا 
العامة لهذه الإجراءات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كأصل عام، وعلیه سنحاول من خلال هذا 

عین  في فر الاقتصاديالضبط لمنازعات واعیدلماو ، بالتظلمللأحكام الإجرائیة الخاصة المطلب التعرض
.الفرع الأول  خصص للتظلم  الاداري المسبق ،أما الفرع الثاني فخصص للمواعید:هما

.171، ص المرجع السابق، مجذوبقوراري -1
، مذكرة لنیل شهادة "الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"رحموني موسى، -2

الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج 
.23، ص 2012/2013الجزائر،لخضر، 



اديط الاقتصـــات الضبــــــات سلطـــــة لمنازعــــــد العامـــواعقال:ل الأولــــالفص

~ 28 ~

:التظلم الإداري المسبق: الفرع الأول

كقاعدة عامة یرمي إلى منح الإدارة مصدرة القرار أو الجهة التي تعلوها 1الإداريإن إجراء التظلم
مراجعته، وإعادة النظر فیه أوإلغائه أوتعدیله إذا تبین لها أن القرار معیب أو مخالف للقانون، إمكانیة 

وبذلك ینتهي النزاع بشأنه بطریق أیسر دون حاجة إلى التقاضي وإضاعة الوقت والجهد، وإحراج الإدارة 
.2أمام القضاء

أو الجهة التي تعلوها شرطا ملزما لقد كان إجراء التظلم الإداري المسبق أمام الجهة مصدرة القرار
.وذلك في جمیع القرارات الإداریةالقضاء،لابد من استفاءه قبل اللجوء إلى 

الذي یتضمن قانون 08/093بموجب القانون 2008وبعد إلغاء قانون الإجراءات المدینة عام 
المصدرة للقرار الإداري قبل الإجراءات المدنیة والإداریة، أصبح شرط التظلم الإداري جوازیا أمام الجهة

رفع الدعوى أمام القضاء، وذلك بالنسبة لجمیع القرارات الإداریة والتي تكون محلا للطعن أمام القضاء إلا 
.4إذا نص القانون على خلاف ذلك

نجدها متباینة من سلطة إلى أخرى ، الاقتصاديأما بالنسبة للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط 
:أمام القضاء وذلك كما یلياقبل الطعن فیهة إجراء التظلم الإداري المسبقوجوبیمن حیث 

:الخاضعة لشرط التظلم الإداري المسبقالاقتصاديسلطات الضبط : أولا

لوجوب توافر شرط التظلم الإداري المسبق قبل الاقتصاديلقد أخضع المشرع بعض سلطات الضبط 
.اللجوء إلى القضاء ومن هذه السلطات

بالتظلم الإداري المسبق أو الشكوى التي یقوم بها المتظلم إلى السلطة الإداریة المختصة لفض النزاع الناتج یقصد« -1
شروط قبول دعوى تجاوز السلطة وعدوى القضاء ، خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، »عن عمل قانوني إداري 

.62، ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الكامل
مذكرة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، ، "الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر"قاسي الطاهر، -2

.147، ص 2012-2011جامعة الجزائر، 
.، مرجع سابق08/09رقمالقانون-3
.348، مرجع سابق، ص منصور داود-4
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:جلس النقد والقرضم-أ

طعن أمام مجلس الدولة في القرارات یمكن العلى أنه لا 111- 03من الأمر رقم 87جاء في المادة 
إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم 85، 84، 82والقرض،وذلك في المواد النقدالصادرة عن مجلس 

الطلب الأول، وهذا ما یعني أنه في أشهر من التبلیغ برفض 10الطلب الثاني إلا بعد مضي أكثر من 
أو أي مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري، أو بفتح مكاتب تمثیل بإنشاء بنكحالة رفض الترخیص

للبنوك الأجنبیة، أو بفتح فروع في الجزائر للبنوك، وللمؤسسات المالیة الأجنبیة، یجب أن یقدم تظلم 
.أشهر10والقرض بطلب ثاني بعد مضي النقدلمجلس 

بعض الغموض، وذلك فیما یتعلق بحالة السكوت یشوبها11-03من الأمر 87غیر أن نص المادة 
والقرض، فهل یعتبر السكوت رفضا ضمنیا تطبیقا للقواعد النقدالرد عن التظلم المقدم أمام مجلس لىع

؟2العامة المتعارف علیها

أن ینتظر طلب الأول، فعلى المعنيلاخصوصوالقرض عن الرد بالنقدوبالنسبة لصمت مجلس 
عن ه الثاني، أما في حالة صمتهأشهر لتقدیمه طلب10لیبدأ حساب حتى ینقضي أجل رد المجلس

الطلب الثاني، فیمكن للمعني وطبقا للقواعد العامة بعد انقضاء الآجال الواردة في قانون الإجراءات المدنیة 
.ي أجل شهرینتقدیم طعنه أمام مجلس الدولة ف3والإداریة

: مجلس المنافسة- ب

لقد خص المشرع الجزائري مجلس المنافسة بأحكاما خاصة حیث یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا 
اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض 

أوت 26الموافق لـ 04-10والقرض، المعدل والمتمم بالأمر رقم بالنقدق أوت والمتعل26موافق لـ ال11- 03الأمر -1
.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة، عدد 2010

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، "منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلةاختصاص"عبدیش لیله، - 2
.106، ص 2010ة الحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائر، فرع تحولات الدولة، كلی

.المدنیة والإداریة، مرجع سابقمن قانون الإجراءات830المادة -3
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بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع المعني من مجلس المنافسة، وذلك بناءا على تقریر للوزیر المكلف
.1بالتجمیع

من المجال أمام أصحاب التجمیعات التي تم 21لقد أفسحت قواعد قانون المنافسة حسب المادة 
رفضه من قبل مجلس المنافسة بتقدیم طلب الترخیص بها أمام الحكومة، فهي بمثابة تظلم یسمح للحكومة 

، ویخضع أجل التظلم للقواعد العامة في قانون 2، وبالتالي منح الترخیصبمخالفة قرار مجلس المنافسة
الإجراءات المدنیة والإداریة وهي أربعة أشهر من تاریخ الرفض، وفي حالة سكوت مجلس المنافسة عن 

.3رفض ویبدأ هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلمالرد خلال شهرین، یعتبر ذلك السكوت بمثابة

:المستثناة من شرط التظلم الإداري المسبقالاقتصاديضبط سلطات ال: ثانیا

بالرجوع إلى قواعد الإجتهاد القضائي وكون النصوص القانونیة المنشئة لكل من سلطة ضبط البرید 
كالةمتلكات المنجمة والو م، والوكالة الوطنیة لل5، ولجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها4والمواصلات

فإن الطعون المرفوعة ضد القرارات وعلیه لم تنص على التظلم، 6والمراقبة المنجمیةالوطنیة للجیولوجیة
.7التي تصدر عن هذه السلطات المذكورة أعلاه معفاة من اشتراط التظلم الإداري المسبق

، فبمناسبة النظر في 2008وهذا ما ذهب له مجلس الدولة قبل تعدیل قانون الإجراءات المدنیة 
لجزائري الدولي ضد محافظ البنك المركزي بشأن طعن مقدم ضد قرار اللجنة المصرفیة قضیة البنك ا

..المعدل و المتمم،المرجع السابق08/12من القانون21المادة -1
ني سلطات الضبط المستقلة في ، الملتقى الوط"منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلةاختصاص"أوبایة ملیكة،-2

.211، ص 2007ماي 24-23والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، الاقتصاديالمجال 
.349منصور داود، مرجع سابق، ص -3
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة 2005أوت 05الموافق لـ 2000-03القانون رقم -4
.2000أوت 06، صادر بتاریخ 48للاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد وا

یولیو 23الموافق 10- 93، یعدل ویتمم الرمسوم التشریعي رقم 2003فبرایر 17الموافق لـ 04-03القانون رقم - 5
.2003ر فبرای19، صادر بتاریخ 11والمتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد ،1993

04، صادر بتاریخ 35، یتضمن قانون المناجم، جریدة رسمیة عدد 2001یولیو 03الموافق لـ 10-01قانون رقم -6

.2001یولیو 
الملتقى الوطني "،خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"بزغیش بوبكر، -7

لمجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، حول سلطات الضبط المستقلة في ا
.315، ص 2007ماي 24-23بجایة، الجزائر، 
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من 146ن یدخل في إطار المادة عهذا الط« : بتعیین متصرف إداري مؤقت لدى البنك الجزائري بما یلي
لمدنیة والقرض، وأن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات ابالنقدالمتعلق 10- 90القانون 

فقط أن یرفع هذا الطعن فیما یخص الإجراءات والآجال، بحیث لا تنص على طعن مسبق وإنما تشترط 
.1»یوما 60في أجل 

:المواعید: الفرع الثاني
البالغة، حیث یعتبر تحدید میعاد ثابت هتلأهمیدعوى من النظام العام وذلك نظرا یعتبر میعاد رفع ال

انب منه قیدا خطیرا على حریة الأفراد في مقاضاة الإدارة، ولكن متطلبات الإداریة یشكل في جىو اللدع
المصلحة العامة تتطلب استقرار الأوضاع وتحصین أعمال الإدارة بعد مدة، حتى لا یبقى الحرج 

.نتیجة تعرض أعمالها في أي وقت مهما طالت المدةوالاضطراب

ؤدي یو ،قاضي والرقابة على أعمالها من جهةلذلك كان لازما وجود مدة معقولة تلبي الحق في الت
تكتسي لذابمرور الوقت،للمراكز القانونیة استقرارأعمالها، وما ینتج عنه من استقراربفوات الأجل إلى 

.2المواعید في رفع الدعاوى الإداریة أهمیة كبرى نحو استقرار الأوضاع، وسیر الحسن لأعمال الإدارة

د المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على جمیع وكقاعدة عامة تطبق المواعی
التي جاءت في مختلف القوانین الخاصة الاستثناءاتالدعاوى المرفوعة أمام القضاء، إلا أنه توجد بعض 

.الاقتصاديبسلطات الضبط 

:)الآجال العامة(مواعید رفع الطعون في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة : أولا
بتوحید المیعاد في المنازعات الإداریة 829قام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في مادته رقم 

، 3العامة، فأصبحت القاعدة العامة محددة بأربعة أشهر سواء أمام المحكمة الإداریة أو أمام مجلس الدولة
ي أن یقوم بإجراء التظلم الولائي أمام وذلك من تاریخ تبلیغ القرار الفردي، أو نشر القرار التنظیمي، وللمدع

.349منصور داود، مرجع سابق، ص -1
في ، مذكرة لنیل شهادة الماستر "إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر"باي أحمد عامر، - 2

، ص 2014/2015الجزائر،الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد خیضر، بسكرة، 
28.
عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، « من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه 907تنص المادة -3

.»832إلى 829یها في المواد من تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عل
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الجهة مصدرة القرار في نفس الآجال المطبقة على رفع الدعوى، وفي حالة مرور شهرین من تبلیغ التظلم 
الشهرین یكون انتهاءوسكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد یعد رفضا للتظلم، ومن تاریخ 

.1ضائیة، نفس الأمر في حالة رفض التظلم في الأجل الممنوحللمتظلم شهران آخران لرفع الدعوى الق

ویرتبط حساب المیعاد في قاعدته العامة بتاریخ تبلیغ او نشر القرار محل الطعن في الدعوى 
القضائیة، فالتبلیغ هو إجراء قضائي خاص بالقرارات الإداریة الفردیة التي یجب أن تبلغ إلى المعني 

.بذاته

وتأخذ وبأحكامها،لیعلم الجمیع بهاراء یخص القرارات التنظیمیة التي یجب أن تنشر فهو إجأما النشر
، ویبدأ سریان 2القرارات الجماعیة المتعلقة بمجموعة من الأشخاص حكم القرار التنظیمي ویكفي فیه النشر

.المیعاد من تاریخ التبلیغ أو النشر، وتحدد طریقة النشر في النصوص ذاتها

من قانون الإجراءات المدنیة 832في حالات ذكرت بعضها المادة بالمیعادال وقد تمدد الآج
:لا تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة« :والإداریة بنصها 

.الطعن أمام جهة قضائیة إداریة غیر مختصة- 
.طلب مساعدة قضائیة- 
.وفاة المدعي أو تغییر أهلیته- 
.»القوة القاهرة أو الحادث الفجائي - 

.وفي أي مرحلة كانت علیها الدعوى،ر المیعاد من النظام العام یثیره القاضي من تلقاء نفسهویعتب
القرار المراد الغاؤه قد تحصن ویتعذر إلغاؤه، بحیث یكونسقوط الحق في الدعوى، هویترتب على انتهاء

.3دعوى تجاهه بعدم القبول شكلا لفوات المیعادوترفض أي

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق830المادة -1
.266، ص 2005، دار الثقافة للنشر والتوزیع، معان، الأردن، القضاء الإداريفهد عبد الكریم أوالعثم، - 2
.232، ص 2001لجامعیة، بن عكنون، الجزائر، ، دیوان المطبوعات اقانون المنازعات الإداریةرشید خلوفي، -3
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:)الآجال الخاصة(الاقتصاديعون في قوانین سلطات الضبط مواعید رفع الط: ثانیا

تذبذب في أغلبها، حیث انه مطابع اتذالاقتصاديإن المواعید المحددة في قوانین سلطات الضبط 
للأشخاص مغالطةو التباسلا یوجد أي تجانس في مواعیدها، وهذا ما یؤدي إلى أن تصبح مصدر 

.1المعنیین بها

الطعن في مواعیداختلافنجد أنه هناك ،هذه السلطاتلقوانین التأسیسیة المنظمة عند العودة إلى ال
عن نفس ات المتخذة والصادرةقرار ال، وتارة بین ات الصادرة بین مختلف السلطات من جهةقرار الفي 

:أخرى بالأیام وذلك كما یليب مدة الطعن تارة تكون بالأشهر، تارةالسلطة، كما أن حسا

:طعن ضد قرارات سلطات الضبط بالأشهرحساب مدة ال-أ

كما هو 2اعتمد المشرع الجزائري حساب مدة الطعن ضد قرارات بعض سلطات الضبط بالأشهر
10- 93من المرسوم التشریعي رقم 09أین نجد المادة ،صة ور الحال بالنسبة للجنة تنظیم عملیات الب

04-03من القانون 06المتعلق ببورصة القیم المنقولة، معدلة بنص المادة 1993ماي 23المؤرخ في 

رفع الطعن بالإلغاء ضد قرارات اللجنة أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد من الاعتمادتجیز لطالب 
.تاریخ تبلیغ قرار اللجنة

تنص 04-03من القانون 18مرسوم التشریعي المعدلة بنص المادة لمن نفس ا57كما نجد المادة 
تعد قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابلة للطعن بالإلغاء « :في فقرتها الأولى على ما یلي 

.3»أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرار موضوع الإحتجاج 

.118، ص المرجع السابقرحموني موسى،-1
2 ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "الإزدواجیة القضائیة وقانون الضبط الإقتصادي"أوجدوب فتیحة، معوشي أمینة،- 2

لعلوم السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق وا
.34، ص 2014/2015عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 

ماي 23الموافق لـ 10-93یعدل ویتمم المرسوم التشریعي رقم ،2003فیفري 17الموافق لـ 04- 03قانون رقم - 3
.2003فبرایر 19الصادرة في ،11رسمیة عددمعدل والمتمم، الجریدة الوالمتعلق ببورصة القیم المنقولة، ال1993
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قانون لمن ا17نص المادة فيیة وكذلك بالنسبة لسلطة ضبط البرید المواصلات السلكیة و اللاسلك
، فإن أجل الطعن في 1الذي یحدد القواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة،03- 2000رقم 

.قراراتها هو شهر واحد، حیث تم اعتماد حساب الطعن بالأشهر

فإن قرارات مجلس المنافسة التي تصدر بمناسبة الممارسات المقیدة للمنافسة، فقد بالإضافة لذلك 
من 31المعدلة بالمادة 03- 03من الأمر 63حدد أجل الطعن فیها بشهر واحد، وذلك وفقا للمادة 

، والتي جاء فیها أن قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة12-08القانون رقم 
.ابتداء من تاریخ استلام القرار،قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا

فمن خلال فحوى المادة فالمشرع اعتمد في حساب مدة الطعن بالأشهر من خلال نصه على أجل شهر 
.دة للمنافسةواحد یمكن فیه تقدیم الطعن في ما یخص قرارات المجلس المتعلقة بالممارسات المقی

:حساب مدة الطعن ضد قرارات سلطات الضبط بالأیام- ب

اعتمد المشرع الجزائري بالنسبة لبعض قرارات سلطات الضبط فیما یتعلق بحساب مدة الطعن على 
، ومن هذه القرارات تلك التي یصدرها مجلس المنافسة والمتعلقة بالإجراءات المؤقتة وذلك حسب 2الأیام

یرفع ...«والتي جاء فیها 12- 08من القانون 31المعدلة بالمادة 03- 03ر رقم من الأم63المادة 
) 20(من الأمر، في أجل عشرین 46الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.»...یوما

أیام من تاریخ 10وكذلك فإن الطعن في الإجراءات التحفظیة التي یتخذها المجلس یكون خلال 
المتعلق 12-08من القانون 19المعدلة بالمادة 3-03من الأمر 36وهذا حسب نص المادة ،التبلیغ 

.بالمنافسة

، المتعلق بالقواعد العامة للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، 2000أوت 05المؤرخ في 03- 2000القانون -1
.2000سنة 48الجریدة الرسمیة العدد 

.35معوشي أمینة وأوجدوب فتیحة، مرجع سابق، ص -2
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تین لوقد سار المشرع على نفس المنهج وذلك في حساب مواعید الطعن بالأیام بالنسبة لكل من الوكا
من القانون 48یوم من تاریخ التبلیغ حسب نص المادة30تها خلال االمنجمیتین، حیث یطعن في قرار 

101- 01رقم 

ما نصت علیه یوما حسب 60یكون الطعن قي قراراته خلال میعاد ،والقرضدوبخصوص مجلس النق
64یكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة :"بنصها 042-10من الأمر رقم 65المادة 

مام مجلس الدولة، ولا یكون لهذا الطعن أثر المكلف بالمالیة أالوزیرقدمه یبالإبطالأعلاه، موضوع طعن 
.یوما ابتداء من تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا) 60(یجب أن یقدم الطعن خلال ستین ،موقف

یصدر المحافظ القرارات في مجال النشاطات المصرفیة، وتنشر القرارات المتخذة بموجب الفقرات
زائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وتبلغ القرارات الأخرى طبقا لقانون أ، ب، ج في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الج

.الإجراءات المدنیة

أعلاه، بخصوص 62في القرارات المتخذة بموجب المادة بالإبطالیسمح بتقدیم طعن واحد 
.النشاطات المصرفیة

.رار مباشرةلا یسمح بإجراء هذا الطعن إلا للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین المستهدفین من الق
یوما ابتداء من نشر القرار أو ) 60(ن تحت طائلة رفضه شكلا خلال ستین عیجب أن یقدم الط

.»أدناه87تبلیغه، حسب الحالة، مع مرعاة أحكام المادة 

فالقاعدة المعتمدة في حساب مواعید الطعن تحسب ،یوما) 60(وبالتالي فإن میعاد الطعن هو ستین 
.بالأیام

فیة والمتعلقة بتعیین قائم بالإدارة مؤقتا أو المصفي، وكذلك ر النسبة لقرارات اللجنة المصونفس الأمر ب
فیما یخص العقوبات التأدیبیة التي تصدر عن اللجنة كما هو واضح في الفقرة الثانیة والثالثة من المادة 

).60(والتي جاء فیها أنه یجب أن یقدم الطعن في أجل ستین یوما 10/04من الأمر 107،

04بتاریخ ةصادر ال، 35، یتضمن قانون المناجم، الجریدة الرسمیة عدد 201یولیو 03الموافق لـ10-01القانون - 1

.2001یولیو 
، والمتعلق 203أوت 26المؤرخ في 11- 03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010أوت 26المؤرخ في 04- 10أمر قم - 2

.2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50والقرض، الجریدة الرسمیة عدد دبالنق
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والمتعلقة بتعیین قائم ،وبالتالي فالمشرع اعتمد في حساب مدة الطعن ضد قرارات اللجنة المصرفیة
.بالإدارة أو المصفي وكذا العقوبات التأدیبیة بالأیام

:الاقتصاديالسكوت عن حساب مدة الطعن ضد قرارات سلطات الضبط -ج

سلطات الضبط المستقلة، ولم یحدد المواعید نجد المشرع قد سكت في بعض القوانین المتعلقة ببعض
وذلك على اعتبار أن هذه النصوص قد سكتت عن مسألة الطعن المتعلقة بالطعون في بعض قراراتها، 

. في القرار

كما هو الحال بالنسبة للقرارات التنظیمیة الصادرة عن لجنة تنظیم عملیات البوصة ومراقبتها، وفقا 
فإنه یمكن في حالة ،04- 03المعدل والمتمم بالقانون 10-93شریعي رقم من المرسوم الت33للمادة 

مكانیة إحصول طعن قضائي أن یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون فیها، حیث ورغم الإشارة إلى 
عن تحدید غفل كذلك الطعن القضائي فإن المشرع سكت عن حساب مدة الطعن ضد هذه القرارات، وقد 

.1الكهرباء والغازفیما یتعلق بالقرارات التحكیمیة الصادرة عن لجنة ضبط میعاد الطعن

،وكذا قرارات 2لتجمیع الصادرة عن مجلس المنافسةلوكذلك بالنسبة للقرارات المتعلقة برفض الترخیص 
.3التأمینات المتعلقة بتعیین متصرف مؤقتالجنة الإشراف على

في القرارات الصادرة عن سلطات الضبط وفي حالة غیاب نص خاص یحدد میعاد الطعون
یجب في هذه الحالة الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة ،4الإقتصادي

.5والإداریة

یتعلق بالكهرباء توزیع والغاز بواسطة القنوات، 2002فبرایر 05الموافق لـ 01-02من القانون رقم 139المادة -1
.2002فبرایر 06، صادر بتاریخ 08الجریدة الرسمیة عدد 

.ق، مرجع ساب12-08من القانون رقم 07المتعلق بالمنافسة المعادلة بالمادة 03-03من الأمر 19المادة -2
، المعدل 13، یتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد 1995ینایر 25الموافق لـ 07-95من الأمر رقم 213المادة - 3

المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن ،2006فبرایر 20الموافق لـ 04- 06والمتمم بالقانون رقم 
.2006مارس 12لصادرة في ، ا15الأضرار، الجریدة الرسمیة عدد 

.36معوشي أمینة، مرجع سابق، ص -4
.المتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08من قانون رقم 907المادة -5
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:النطاق الإجرائي اللاحق: المطلب الثاني

رللقراالفوري ذ الأولویة اللذان یسمحان بالتنفیوامتیازالمشروعیة ینةتتمتع القرارات الإداریة بقر 
، إلا أن هذه القاعدة لها استثناء وهو وقف 1رغم أنه محل طعن بالإلغاء أمام القاضي الإداريالإداري

اء وانتهاءا دیرتبط بها ابت،ء وقائي ومؤقت في مسار دعوى الإلغاء راتنفیذ القرار الإداري الذي یعتبر اج
.2لحین البث النهائي في القضیةویهدف بالنتیجة إلى حمایة مصالح لا تحتمل التأخیر 

نستخلص مدى الاقتصاديوإذا ما عدنا إلى القوانین التأسیسیة لمختلف سلطات الضبط في المجال 
تطبیق مبدأ وقف التنفیذ بشأن القرارات الصادرة عنها، إذ نجد بعض النصوص تكرس هذا المبدأ وهذا ما 

، في حین أن البعض الآخر بمبدأ وقف التنفیذرافالاعتتكریس : سنتناوله في الفرع الأول المعنون بـ
: یستبعده بنص صریح والبعض الآخر سكت عن ذلك، وهذا ما سنتعرض له في الفرع الثاني المعنون بـ

.والسكوت علیهاستبعاد مبدأ وقف التنفیذ

:بمبدأ التنفیذالاعترافتكریس : الفرع الأول

القرارات فيصحاب الطعون ه ضمانة حقیقیة تكفل لأبمبدأ وقف التنفیذ والعمل بالاعترافیعتبر 
الإداریة المحافظة على مصالحهم ومراكزهم القانونیة، فالهدف من هذا المبدأ هو وقف سریان القرار 

وإرجاء تنفیذه إلى غایة البث والفصل فیه من طرف الجهات القضائیة ،حق من قصدهفي الإداري 
.القرار الإداريالمختصة للمحافظة على حقوق من قصدهم

من سلطات الضبط قد تم تكریس مبدأ وقف التنفیذ بصریح النص من طرف سلطتان فقطل
.، وهما لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ومجلس المنافسةالاقتصادي

، مذكرة ماجستیر"وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري"أوقارت بوعلام،- 1
، 2012في القانون العام، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، 

.06ص 
، ، رسالة ماجستیر في القانون الإداري"الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة"سلام عبد الحمید زنطة،- 2

.184، ص 2008ي الدانمارك، كلیة القانون والسیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة ف
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:لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها: أولا

مكن في حالة حصول طعن قضائي أن یعلى أنه أحكام قانون لجنة تنظیم عملیات البورصةنصت
، أو 1یأمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة، إذا كانت هذه الأحكام مما یمكن أن ینجر عنه نتائج واضحة

طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ نشرها، حیث یتضح أن المشرع الجزائري قد كرس بمقتضى 
أو تحدید مجاله اعتمادأنه في حالة رفض 062ة الأنظمة الصادرة مبدأ وقف التنفیذ، في حین نصت الماد

أن یرفع طعنا بالإلغاء أمام مجلس الدولة في الاعتمادیجب أن یكون قرار اللجنة معللا، ویجوز لطالب 
.أجل شهر واحد من تاریخ تبلیغ قرار اللجنة

.»یبث مجلس الدولة في الطعن بالإلغاء، ویصدر قرار خلال ثلاثة أشهر من تاریخ تسجیله

ة للطعن بالإلغاء في أجل لن قرارات الغرفة الفاصلة في المجال التأدیبي قابأ57وكذلك أكدت المادة 
یحقق ویبث في الطعن خلال « ویفصل فیه في أجال قصیرة حیث ورد في النص ،شهر من تاریخ القرار

.»أشهر من تاریخ تسجیله 6

عوى الإلغاء، الذي یفصل فیه في أجال فهذه القرارات خاضعة لرقابة مجلس الدولة عن طریق د
قصیرة مقارنة بالقواعد العامة، إلا أن المشرع سكت عن مسألة الأثر الموقف لهذا الطعن في القرارات رغم 

.3خطورتها

:مجلس المنافسة: ثانیا

لدى مجلس الطعنلا یترتب على«، والتي تنص على أن 4وفي فقرتها الثالثة63من منطلق المادة 
رئیس مجلس قضاء الجزائر في لجزائر أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة، غیر أنه یمكن قضاء ا

أعلاه 46و 45یوما أن یوقف تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في المادتین جل لا یتجاوز خمسة عشرأ
.»ي ذلك الظروف أو الوقائع الخطیرةالصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتض

.المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق10-93المرسوم التشریعي رقم من 33المادة -1
.، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم، مرجع سابق04-03القانون رقم من6المادة -2
.42ینة، مرجع سابق، ص معوشي أم-3
.32، مرجع سابق، ص 12- 08المعدل بالقانون 03-03الأمر من 63/3المادة -4
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یما یخص التنفیذ إحداهما حكم أصلي یتمثل في الطعن القضائي لا یوقف تنفیذ نستخلص حكمین ف
ویقضي بإمكانیة وقف تنفیذ التدابیر عن طریق طلب تصریح استثنائيحكم قرار مجلس المنافسة، والآخر

.من طرف صاحب الطعن الرئیسي أو وزیر التجارة

الصادر 46و45لمنصوص عیها في المادتین وعلیه فقد كرس المشرع الجزائري مبدأ تنفیذ التدابیر ا
على انه یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع 45عن مجلس المنافسة، حیث تنص المادة 

عندما تكون العرائض والملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو ،ارسات المعاینة المقیدة للمنافسةمللماحد
ر المجلس عقوبات مالیة إما نافذة فورا وإما في الآجال التي یحددها بها من اختصاصه، كما یمكن أن یقر 

.أو توزیعه أو تعلیقهعن عدم تطبیق الأوامر، ویمكنه أیضا أن یأمر بنشر قراره أو مستخرجا منه 

الأمر على أنه یمكن لمجلس المنافسة بطلب المدعي أو الوزیر نفس من 46كما تنص المادة 
تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق إذا اقتضت اذ،اتخالمكلف بالتجارة 

1لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت،المستعجلةالظروفذلك 

أو عند إصلاحه لفائدة المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء ،مصالحها من جراء هذه الممارسات
.2العامةالاقتصادیةمارسات أو عند الاضرار بالمصلحة هذه الم

عمال مبدأ موقف التنفیذ فیما یخص قرارات مجلس المنافسة یجب ان یخضع لمجموعة من ولإ
الشروط القانونیة، وقد تطرقت المحكمة العلیا من خلال قرارین لها لشروط وقف تنفیذ القرار بوجه عام، 

لطعن القضائي الإداري المرفوع في لفیذ قرار إداري إلا إذا كان فقضت بأن القاضي لا ینطق بوقف تن
إلیه،وإذا كان من شأن هذا القرار التسبب في أضرار غیر قابلة الاستجابةالموضوع حظوظ في 

، أما فیما یتعلق بقرار مجلس المنافسة فهي تتمثل 3للإصلاح، ویشترط ألا یكون ماسا للنظام والهدوء العام
:في

.356منصور داود، مرجع سابق، ص -1
.31، مرجع سابق، ص 05- 10، وبالقانون 12-08المعدل بالقانون 03-03الأمر -2
.317بزغیش بوبكر، مرجع سابق، ص -3
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وقد رأى الفقه في الاستعجال،وهذا الشرط بدیهي یجب توافره لتحدید اختصاص قاضي :لةشروط العج*
نتیجة لتوافر ظروف تمثل خطر العجلة أنها تستدعي ضرورة الحصول على الحمایة القانونیة العاجلة

.2، وهذا ما قصده المشرع بمصطلحي الظروف أو الوقائع الخطیرة1على الحقوق

قید على خلاف ما هو معمول به في القواعد العامة السلطة أن المشرع هوحظتهأن ما یمكن ملاغیر 
ال التدابیر الصادرة عن مجلس المنافسة جفي مهبأن حصر اختصاصالاستعجالالتقدیریة لقاضي 

.والمنصوص علیها في المادتین السابقتین

تدابیر اتخذها التنفیذ موضوعهإذا ما كان الطلب الرامي إلى وقف ،أن سلطته مقیدة من منطلقهاكما
المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر 46و45المجلس غیر تلك المنصوص علیها بموجب المادتین 

.3المعدل والمتمم السابق الذكر

من نص انطلاقا:ب وقف التنفیذ لقرار مجلس المنافسة والطعن فیهلشرط التتابع الزمني بین ط*
أوجبت تقدیم الطعن لدى الغرفة التجاریة ،معدل والمتمم السابق الذكرال03- 03من الأمر 69المادة 

قبول الطلب المتعلق الذي یجب أن یرفق بقرار مجلس المنافسة حتى یتم ،لدى مجلس قضاء الجزائر
ویعني أصل الحق السبب القانوني الذي یحدد . الدوافع الجدیة غیر الماسة بأصل الحقبوقف التنفیذ

.4كل طرف تجاه الآخر، ضمن الإطار القانونيحقوق والتزامات

:استبعاد مبدأ وقف التنفیذ والسكوت علیه: الفرع الثاني

وع الأنظمة وكذا كدت بعض النصوص المنشئة لبعض الهیئات الإداریة المستقلة عدم خضألقد 
ا ما قد یعرض بعض مما یجعلها تخضع لمبدأ التنفیذ الفوري وهذ،القرارات الصادرة عنها لمبدأ وقف التنفیذ

ل سلطات و ، الملتقى الوطني ح"ات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسةسلط"هدیلي أحمد،-1
ماي 24/ 23الجزائر،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، -والمالي، كلیة الحقوقالاقتصاديالضبط المستقلة في المجال 

.296، ص 2007
.357مرجع سابق، ص ، منصور داود -2
، رسالة دكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق"أثر المنافسة بالممارسات التجاریةمدى ت"جلال مسعد،- 3
.452، ص 2012جامعة مولود معمري، بجایة، الجزائر، -
، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود "إختصاص القضاء الإداري في الجزائر"بوجادي عمر، -4

.303، ص 2011بجایة، معمري،
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، ناهیك على اعتبار مبدأ وقف التنفیذ ضمانة من 1والمالیة للمتعاملین للخطرالاقتصادیةالمصالح 
.2ضمانات الدفاع التي یتمتع بها الأشخاص وكذا المؤسسات في مواجهة السلطات الإداریة المستقلة

أو استبعاد ،لعمل بهذا المبدأومن جانب آخر فقد سكت المشرع نهائیا ولم یفصح عن إرادته إزاء ا
.العمل به في بعض النصوص المتعلقة ببعض الهیئات الإداریة المستقلة

:استبعاد مبدأ وقف التنفیذ: أولا

د نجد مجلس النق، ومن ذلك موقف للطعن في قراراتهاالالسلطات على الأثر غیر نصت بعض
.والقرض واللجنة المصرفیة والوكالتین المنجمیتین

:والقرضدلنقمجلس ا-أ

هذا یصدر ، و 3والقرضدالمتعلق بالنق10- 90والقرض بموجب القانون رقم دأسس مجلس النق
وتنظیم حركة رؤوس الأموال من جهة ،المجلس أنظمة تهدف إلى تنظیم المهنة المصرفیة من جهة

ك والمؤسسات المالیة لبنو اتعلق بالتراخیص المتعلقة بفتح ت، كما یتخذ المجلس القرارات الفردیة التي 4أخرى
.5وغیرها،منحها سابقاقد وسحب الإعتمادات التي 

والقرض مسألة قابلیة هذه الأنظمة دالمعدل والمتمم المتعلق بالنق11-03وقد تناولت احكام الأمر 
65وكذا مسألة خضوعها لمبدأ وقف التنفیذ، حیث أكدت المادة ،للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة

یكون النظام الصادر والمنشور كما هو « حیث جاء فیها ،السالف الذكر على ذلك11- 03ر من الأم

.43مرجع سابق، ص ،معوشي أمینة-1
الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة ، "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"فتحي وردیة، -2

.335، ص 2007الجزائر،والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الاقتصادیةالمستقلة الفاصلة في المواد 
، صادر بتاریخ 16جریدة رسمیة عدد ،والقرضدیتعلق بالنق1990أفریل 14المؤرخ في ،10- 90القانون رقم - 3

، معدل 2003أوت 27، صادر في 52، جریدة رسمیة عدد 2003أوت 26، مؤرخ في 11- 03، ملغي بالأمر رقم 1990
.ومتمم

.44مرجع سابق، ص ،معوشي أمینة-4
.177وب، مرجع سابق، ص ي مجدر قورا-5
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قدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة ولا ی،أعلاه، موضوع طعن بالإبطال64مبین في المادة 
.»...یكون لهذا الطعن أثر موقف

مال مبدأ وقف التنفیذ بالنسبة للأنظمة علإالصریح الاستبعادمن خلال فحوى هذه المادة یتأكد لنا 
السالف الذكر، والتي تكون موضوع 11-03من الأمر 64الصادرة والمنشورة كما هو مبین في المادة 

.طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة

ة بالنشاطات المصرفیة، والمتعلق62وبخلاف ذلك نجد أن القرارات الفردیة المتخذة بموجب المادة 
ن المشرع أأعلاه، إلا 65قابلیتها للطعن أمام مجلس الدولة كما جاء في نص المادة منرغمعلى الو 

.سكت عن تحدید أثر هذا الطعن الموقف على غرار الأنظمة

السالف الذكر خلت من تحدید الأثر الموقف للطعن 11- 03كذلك نجد أن بعض الأحكام من الأمر 
.1عمال مبدأ وقف التنفیذإن التصریح بوسكتت ع

عمال إمسألة التصریح بفيلموقف المشرع اختلافضمن الهیئة الواحدة نجد هویتضح مما سبق أن
.من جهة أخرىعنه السكوت و ،أو استبعاد العمل بمبدأ وقف التنفیذ من جهة 

المتعلق 10- 90والقرض دلقد تم تأسیس اللجنة المصرفیة بموجب قانون النق:اللجنة المصرفیة-ب
المعدل والمتمم على اختصاصات هذه اللجنة 11-03متمم، وقد أكد الأمر الوالقرض المعدل و دبالنق

.2بصورة واضحة
فإنها تملك سلطة توقیع عقوبات مالیة وأخرى غیر ، بمناسبة ممارسة اللجنة المصرفیة لسلطتها القمعیة و 

العقوبات التي المعدل والمتمم، وكذلك فإن هذه11- 03مر من الأ114مالیة وهو ما أكدته المادة
إلا أنه رغم خطورتها ،نة في شكل قرارات إداریة تكون قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةجخذها اللتت

ة في القرارات التي للا یمكن الطعن أمام مجلس الدو « المعدل والمتمم على أن 11-03من الأمر 87تنص المادة -1
أعلاه إلا بعد قرارین بالرفض، ولا یجوز تقدیم الطلب الثاني إلا بعد مضي 85و84و82یتخذها المجلس بموجب المواد 

.»لیغ رفض الطلب الأولأكثر من عشرة أشهر من تب
.منه105المادة وقد وضح ذلك بموجب -2
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الطعون تكون« :أنهلى، وهو ما أكدته المادة  بنصها ع1معالجة آثارها فإنها غیر موقفة للتنفیذوصعوبة
.2»ص مجلس الدولة وهي غیر موقفة التنفیذختصاامن 

وقف التنفیذ خطیر جدا، ذلك أن قرار اللجنة باستبعادأن هذا الموقف الصریح القاضي كولاش
لخ، ا...أو مخالفة القانونانحرافالمصرفیة كأي قرار إداري یفترض شموله على أحد أسباب البطلان من 

لغاء قد تستغرق مدة طویلة وحتى وإن تم إلغاؤه فإن أثار القرار یمكن إلغاءه، وبما أن دعوى الإثمومن 
.یمكن أن تتحقق كلیا بشكل لا یمكن تداركه

اذا لابد من تمكین المعاقب من توقیف تنفیذ هذا القرار بإجراءات سریعة، وهو أمر ممكن في غیاب هذا 
.، وذلك في إطار القواعد العامة3الموقف الصریح

من خلال ، یتضح ولة حول وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة وعن موقف مجلس الد
11- 03من الأمر 107صادر عن مجلس الدولة أن هذا الأخیر لا یطبق أحكام المادة 4قرار سابق

المعدل والمتمم السالف الذكر، والتي تؤكد على أن الطعون في القرارات الصادرة عن اللجنة المصرفیة 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مخالفا بذلك النص 911التنفیذ، بل یطبق أحكام المادة غیر موقفة

الخاص، فالقرار هو خاص بطلب وقف تنفیذ مقرر اللجنة المصرفیة الرامي إلى تعیین متصرف إداري 
نه بدون ، وهنا قضى المجلس برفض الطلب لأAIBمؤقت یتولى تسییر نشاطات البنك الجزائري الدولي 

س رفض الدعوى في الموضوع، وأن طلب وقف التنفیذ یشكل إجراء تبعي لطعن لمحل طالما أن المج
السالفة 107رفض الطلب لسبب تطبیقه أحكام المادة یأصلي، وما یهمنا أن المجلس في هذه القضیة لم 

وقف اریة المؤكدة لإمكانیة من قانون الإجراءات المدنیة والإد911الذكر، وإنما بالعكس استند إلى المادة 
.التنفیذ

.337فتحي وردیة، مرجع سابق، ص -1
.والقرض، معدل ومتمم، مرجع سابقد، یتعلق بالنق11- 03الأمر من117المادة -2
.47معوشي أمینة، مرجع سابق، ص -3
، الساحلغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة، منشورات ، ال14489، ملف رقم 2003أفریل 01القرار المؤرخ في - 4

.2003الجزائر، العدد الخامس، 
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من خلال هذا القرار یؤكد مجلس الدولة على اختصاصه في الفصل في قضایا وقف التنفیذ 
القمعیة التي تتمتع بها بعض سلطات الضبط في المجال الاختصاصاتسیما في مواجهة ،وضرورته

.1الإقتصادي

:الوكالتان المختصتان في المجال المنجمي-ج

المتضمن قانون المناجم سلطتان إداریتان مستقلتان مكلفتان بالضبط في 10- 01لقانون رقم أسس ا
ة والوكالة الوطنیة للجیولوجیا، ولقد حددت یتلكات المنجممكالة الوطنیة للمو ال: المجال المنجمي وهما

م القانون ن، ویتضح من خلال أحكایتنالسالف الذكر مهام اللج10- 01من القانون 45و44المادتین 
بمنح المتعلقةتلك خاصةقرارات هامة، اتخاذالسالف الذكر أن لهذه السلطات الحق في 10-01رقم 

یمكن « :بنصهاحكام القانونوهي قرارات قابلة للطعن كما تؤكده ، الرخص أو تعلیقها أو سحبها 
من تاریخ التبلیغ یوما ) 30(ین ن لدى مجلس الدولة في أجل ثلاثیالطعن في قرارات مجلس الإدارة للوكالت

.2»ولا یوقف الطعن مجرى القرارات 

من هذا النص یتضح أن المشرع استبعد بصورة صریحة الأثر الموقف للطعن بالنسبة للقرارات 
، فمثل هذه 3ضمنه حساس جدا وهو النشاط المنجميتمع أن النشاط الذي ت،الصادرة عن هاتین الوكالتین

مؤسسات المعاقبة، خاصة إذا تبین فیما بعد أن العقوبات غیر مشروعة ولا یمكن الوضعیة تؤثر على ال
.4بعد ذلك إصلاحها

:سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-د

تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة « على أنه 03/20010من القانون10تنص المادة
هذا القانون عدة صلاحیات لهذه السلطة أهمها تلك المحددة في ، ویخول»...المعنویة والإستقلال المالي

، ولعل أهم القرارات التي یمكن أن تتخذها سلطة البرید والمواصلات همن41و39و32و 13المواد 

.181قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -1
.، المتضمن قانون المناجم، مرجع سابق10-01القانون رقم من 48المادة -2
.182قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -3
مذكرة لنیل شهادة ،"لهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والماليالسلطة القمعیة ل"عیساوي عز الدین،-4

.148، ص 2005الجزائر،الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.من القانون سالف الذكر41، 39تتمثل في تلك الخاصة بمنح الرخص أو منح الإعتماد حسب المواد 
یجوز « من هذا القانون السالف الذكر بنصها 17ة للطعن فیها وهذا ما تؤكده المادة هذه القرارات قابلإن 

، االطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغه
.»ثر موقفأولیس لهذا الطعن 

اصلات لا یوقف تنفیذها، هذا النص یؤكد صراحة أن الطعن في قرارات سلطة ضبط البرید والمو 
صلاحیة توقیع الجزاءات الإداریة التي تعود للوزیر المكلف بویرجع ذلك إلى عدم تمتع سلطة الضبط 

بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الأمر الذي سینعكس سلبا على وضعیة المؤسسات التي كانت موضوع 
.1عقوبات غیر مشروعة

رفض طلب وقف تنفیذ القرار الصادر قده في أحد قراراتهجدن،وبالرجوع إلى قرارات مجلس الدولة
،المدعیة لم تثبت الضرر الذي یستوجب وقف التنفیذ، لانمن طرف سلطة ضبط البرید والمواصلات
من قانون البرید والمواصلات السالف الذكر التي استبعدت 17ولیس بناءا على ما نصت علیه المادة 

حیث أن الطلبات الرامیة إلى وقف التنفیذ لأي « اذ جاء في حیثیاته ما یلي ،2صراحة مبدأ وقف التنفیذ
قرار  یجب أن تكون مؤسسة على أسباب جدیة لا جدال فیها، ومن ثمة تكون معلقة على نشوء ضرر 
یصعب إصلاحه من جراء هذا التنفیذ، بینما في الدعوى الحلیة فشرط الضرر الذي یصعب إصلاحه لم 

.3»...من اثباتهتتمكن الطالبة

، بسبب عدم 2008سبتمبر 24وقف التنفیذ في قراره الصادر بتاریخ مجلس الدولة كذلك كما رفض
من قانون البرید والمواصلات السابق الذكر، حیث صرح بما 17، ولیس بسبب تطبیق المادة 4التأسیس

.5»...رفض طلبات ایقاف التنفیذ لعدم التأسیس« : یلي

.49مرجع سابق، ص ،معوشي أمینة-1
.37، ص ،المرجع السابقمحمدي سمیرة -2
قضیة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر ضد ،2006ماي 16، مؤرخ في 031653خامسة، قرار رقم مجلس الدولة، الغرفة ال- 3

.سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، یتعلق بدعوى وقف التنفیذ، قرار غیر منشور
.38محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص -4
، قضیة أوراسكوم تیلیكوم الجزائر، شركة 2008سبتمبر 24، مؤرخ في 39652مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قرار رقم -5

.ذات أسهم ضد سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، یتعلق بدعوى الإلغاء، غیر منشور
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لمشرع عن تبني أو استبعاد العمل بمبدأ وقف التنفیذ لقرارات بعض سلطات الضبط سكوت ا: ثانیا
:الإقتصادي

سكت المشرع الجزائري ولم یفصح عن موقفه إزاء العمل أو استبعاد العمل بمبدأ وقف تنفیذ القرارات 
:التي تتعرض للطعن أمام القضاء وهيالاقتصاديالتي تصدر عن بعض سلطات الضبط 

:الكهرباء والغازلجنة ضبط-أ

الكهرباء والغاز، وهي هیئة لجنة ضبط 2002فیفري 05المؤرخ في 01-02أنشأ القانون رقم 
المالي تسهر على السیر الحسن والشفاف لسوق الكهرباء والاستقلالتتمتع بالشخصیة القانونیة مستقلة

.1والسوق الوطنیة للغاز لفائدة المستهلكین وفائدة المتعاملین

تتمتع هذه اللجنة حیث من هذا القانون اختصاصات هذه اللجنة، 115و114ت المادتین وحدد
، كما تنص 2قرارات في مجملها قابلة للطعن أمام القضاءهيبسلطة اتخاذ قرارات إداریة فردیة وعقوبات، و 

ن اللجنة السالف الذكر على أنه یجب أن تكون العقوبات الصادرة ع01- 02من القانون رقم 150المادة 
من القانون 150، 139مبررة ویمكن أن تكون موضوع طعن أمام القضاء، ومن خلال فحوى المادتین 

نلاحظ أن المشرع لم یتناول مسألة وقف التنفیذ عن الطعن في قرارات اللجنة أمام القضاء، مما 01- 02
ة طلب وقف التنفیذ لقرارات هذه بالقواعد العامة السالفة الذكر التي تخول إمكانیللاستعانةح المجال فسی

.3الهیئات الإداریة متى توفرت شروطه

:لجنة الإشراف على التأمینات- ب

تنشأ لجنة الإشراف « :على أنه4المتعلق بالتأمینات04- 06من القانون رقم 209تنص المادة 
.»رة المالیة على التأمینات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهیكل المكلف بالتأمینات لدى وزا

.المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، مرجع سابق01-02من القانون 113و112و-111المواد -1
یجب أن تكون قرارات « المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات تنص على 01-02من القانون رقم 139المادة - 2

.»لجنة الضبط مبررة، ویمكن أن تكون موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة 
.185قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص -3
، 1995ینایر 26الموافق لـ 07- 95الأمر رقم ، یعدل ویتمم2006فبرایر 20، الموافق 04- 06القانون رقم - 4

.2006مارس 12، صادر بتاریخ 15والمتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة عدد 
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الطعن في إمكانیة بخصوصو اختصاصاتها،من القانون السالف الذكر 210وقد حددت المادة 
تكون قرارات لجنة « أنهتنص على 213/2فإن المادة ،القرارات الصادرة عن اللجنة أمام القضاء

.»الدولة الإشراف على التأمینات فیما یخص تعیین المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس 

القرارات الأخرى ه باستثناء قرارات تعیین المتصرف المؤقت، ومهما كانت خطورةوهذا یعني أن
.لا تخضع للطعن أمام القضاء

على نص هذه المادة سكت عن تحدید وبالاعتمادالمشرع نجد أن : وبخصوص مسألة وقف التنفیذ 
رغم أهمیتها والخطورة التي تمثلها بالنسبة ذه القرارات،الأثر الموقف أو غیر الموقف للطعن في ه

من قانون 833و919لقواعد العامة وبالخصوص المادتین لالرجوعوبالتالي یتم للمخاطبین بها،
.1الإجراءات المدنیة والإداریة

.355منصور داود، مرجع سابق، ص -1
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ملخص الفصل الأول

عامة لمنازعات سلطات نستخلص مما تم عرضه في هذا الفصل، والذي تمحور حول القواعد ال
من حیث الاختصاص ومن حیث الإجراءات أن المشرع الجزائري قد وسع من اعتماد الاقتصاديالضبط 

معاییر توزیع الاختصاص، مما خلف اشكال في التطبیق، وذلك من خلال اعتماده على المعیار العضوي 
تكییف الطبیعة الاداریة لسلطات والمعیار الموضوعي في الحالات التي سكت فیها المشرع على ، تارة 

اشركت في ذلك كل من جهات القضاء العادي والقضاء الإداري، ، وبذلكالضبط الاقتصادي تارة أخرى
الأمر الذي یقتضي اعتماده معیار واحد كفیصل وضابط لمسألة توزیع الاختصاص بین الجهات 

.بموجب نص صریحجهة قضائیةلالقضائیة، أو إحالة منازعات هذه الفئات الجدیدة 

فنلاحظ أنه الإجراءاتأما فیما یتعلق بالقواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط المستقلة من حیث 
التظلم والمواعید، وكذا إجراء وقف التنفیذ بإجراءیشوبها الغموض والتذبذب وعدم التجانس فیما یتعلق 

اذ نجد أن المشرع یكرس ،المدنیة والإداریةبالمقارنة عما تتمیز به هذه الاجراءات في قانون الاجراءات 
الاعتراف بهذه الاجراءات في بعض السلطات المتعلقة بضبط النشاط اقتصادي، وینفیها في البعض 

تصبح مصدر التباس ومغالطة للأشخاص ماجعلهاویسكت عنها بالمرة في سلطات أخرى، وهذا ،الآخر
القواعد العامة لمنازعات سلطات الضبط المستقلة من یقتضي ضرورة توحید الأمر الذيالمعنیین بها، 

التجانس والوضوح بشأنها وإضفاء،اریة الكلاسیكیةدحیث الاجراءات كفئة جدیدة ومتمیزة عن السلطات الإ
.الأمر على المخاطبین بقراراتهاوضوح ل مما یسه



ل الثانيالفصـــ



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 50 ~

:لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، تخضع بمناسبة 800إن الهیئات الإداریة المحددة بالمادة 
ات الضبط سلط« الوظیفة لكل من الرقابة الإداریة القضائیة، وكون هذه الفئات الجدیدة اتهاممارسة نشاط
تسم بها والتي تمیزها بذلك عن باقي تالتي الاستقلالیةونظرا لمیزة إداریةهي سلطات »الاقتصادي 

الهیئات الإداریة التقلیدیة، الأمر الذي جعل هذه الأخیرة تتحرر من صور أو أشكال الرقابة الإداریة 
).الرئاسیة، الوصایة(

سواء ،قرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصاديعلى الفرضت الرقابة القضائیةثر ذلك إعلى 
الإجراءات بالنسبة لكل نزاع قائم بین سلطات الضبط أو،للاختصاصمن حیث القواعد العامة المحددة 

الدعوى « والمتمثلة في،ومن هذا المنطلق خوله ممارسة مكنة قانونیة،الاقتصادي والمتعاملین الاقتصادیین
من قانون 03ور همزة وصل بین المدعي والقاضي وفقا لمقتضیات المادة التي تلعب د» القضائیة 

یجوز لكل شخص یدعي حق رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك « :والإداریةالاجراءات المدنیة 
.»الحق أو حمایته 

عها، وجب توفرها على شروط رف) الطعن، ضمانات التنفیذ(لآثارها وإفرازهاولقبول الدعوى القضائیة 
وعلیه یتحدد نطاق أو مجال الرقابة القضائیة على سلطات الضبط الاقتصادي، أین نجده یتوزع بین رقابة 

نطاق اختصاص القضاء الإداري والذي سیتم تناوله في المبحث الأول المعنون بـ ) لالغاءا(المشروعیة 
اختصاص القضاء العادي نطاق : ، ورقابة القضاء الكامل في المبحث الثاني المعنون بـكأصل عام

بما یجعلنا في ذلك أكثر خصوصیة مقارنة بالرقابة القضائیة الممارسة على أعمال باقي ،كإستثناء
.السلطات الإداریة
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:نطاق اختصاص القضاء الإداري كأصل عام: لأولالمبحث ا

المعدل المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله98/01القانون العضوي أحكامتنص 
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الالغاء، والتفسیر وتقدیر « والمتمم على 

سلطات الإداریة المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة، ویختص الالمشروعیة في القرارات الصادرة عن 
.1»أیضا بالقضایا المخولة بموجب نصوص خاصة 

في القوانین المنشأة لسلطات الضبط المستقلة، والتي نصت على رقابة وتتجسد هذه النصوص الخاصة
.مجلس الدولة على أعمالها

فباستقراء مختلف النصوص القانونیة المنشئة لسلطات الضبط الاقتصادي، نجد بأن المشرع الجزائري 
اعتبار على و وغیرها،...قد خول لهذه الأخیرة ممارسة جملة من الاختصاصات من تنظیمیة وأخرى قمعیة

الأمر ،كلكحمایة النظام العام الاقتصادي هوأن الهدف من وراء انشاء سلطات الضبط الاقتصادي 
یجعلها ملزمة باحترام هذه الأطر القانونیة المحددة لها، فإذا ما برز انحرافها عن ذلك، تخللت قراراتها 

كل عون اقتصادي لحقه ضرر من جراء عیوب المشروعیة سواء كانت الداخلیة أو الخارجیة، مما یجوز ل
كونه صاحب الاختصاص الأصیل بنظر مدى صحة مشروعیة ،ذلك امكانیة الطعن أمام مجلس الدولة

.سلطات الضبط الاقتصاديهاالقرارات التي تصدر 

لا یقتصر الأمر على ذلك، بل یتعداه حتى إلى ترتیب مسؤولیتها باتباع الاجراءات القضائیة المحددة 
.والإداریةنون الاجراءات المدنیة في قا

وخروجا على القاعدة العامة نجد بأن رقابة المشروعیة قرارات سلطات الضبط الاقتصادي غیر 
أیضا على القاضي العادي في مجالات محددة حصرا وهي وإنما،الإداريمحصورة فقط على القضاء 

عیة على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي تلك المتعلقة بمجال المنافسة، وعلیه سنتناول رقابة المشرو 
:في مطلب أول، ثم رقابة القضاء الكامل في مطلب ثاني، كالآتي تبیانه

. المعدل والمتمم ، المرجع السابق98/01من القانون 9المادة - 1
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:»الإلغاء « رقابة المشروعیة على قرارات سلطات الضبط الاقتصادي : المطلب الأول

ضي للمطالبة القاإلى الشأنإلیها أصحاب جأتعتبر دعوى الإلغاء الوسیلة القانونیة الوحیدة التي یل
بإلغاء القرارات غیر المشروعة حمایة لحقوقهم ومصالحهم، ولقبول دعوى الإلغاء یستوجب توفر جملة من 

وجود القرار الإداري، وأن ترفع الدعوى من طرف ذي الصفة واحترام الآجال، : الشروط الشكلیة منها
.1ق برفع الدعوى ذاتهابالإضافة إلى احترام مجموعة من الاجراءات الشكلیة التي تتعل

أما بالنسبة لأوجه الإلغاء التي یستند إلیها الطاعن فهي نفسها الأوجه والأسباب القائمة بمجلس 
و هفهي تستند على جملة من المقومات تمیزها عن باقي طعون الأخرى، و ،)عیوب المشروعیة(2الدولة

دعوى قضائیة بأتم معنى وإنماطعن إداري، یتمثل أساسا في أنها دعوى قضائیة إذ لم تعد مجرد تظلم أو 
كما تتسم كذلك الكلمة، ترفع في أطر ونطاق النظام القانوني للدعوى القضائیة وفق القانون المعمول به، 

إلخ، إضافة إلى ذلك ...اطةبسالكتابة، والحضوریة، الطابع التحقیقي، ال: بإجراءات خاصة ومتمیزة منها
) عینیة(فإن دعوى الإلغاء هي دعوى موضوعیة ،تتسم بالطابع الشخصيللدعوى المدنیة التي وخلافا 

.3مبدأ المشروعیةاحتراملأنها تنصب على قرار إداري، وأخیرا فهي دعوى مشروعیة لأنها تسعى لضمان

في الاقتصاديعلى ضوء ما تم ذكره یمكن تحدید مجال رقابة المشروعیة لقرارات سلطات الضبط 
).فرع ثاني(والقرارات الفردیة ) فرع أول(نظیمیة كل من القرارات الت

:الاقتصاديلقرارات التنظیمیة لسلطات الضبط على ارقابة القضاء الإداري : الفرع الأول

سلطة تنظیمیة في أغلبها، وهي المهمة التي كانت بتتمتع الاقتصاديسبق القول أن سلطات الضبط 
متمثلة في الأنظمة التي یصدرها كل من مجلس النقد والقرض ، وال4تحتكرها في السابق السلطة التنفیذیة

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر قانون "ة على الأشخاص المعنویة العامةتطبیق قانون المنافس"،نصیرة قیراطي- 1
، ص 2015/2016الجزائر،قالمة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة، 1945ماي 08أعمال، جامعة 

113.
الجزائر،ر والتوزیع، عنابة،، دار العلوم للنش)القضاء الإداري(الوجیز في المنازعات الإداریة محمد الصغیر بعلي، - 2

.144، ص 2002
، ص ص 2007، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر، )دعوى الإلغاء(القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي، - 3
34-38.
.22بركبیة حسام الدین، مرجع سابق، ص - 4
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ولجة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، التي تخضع لرقابة المشروعیة من طرف مجلس الدولة، وهو ما 
یمكن في « المتعلق بالبورصة القیم المنقولة، المعدل والمتمم 93/10ته أحكام المرسوم التشریعي دحد

فیها، إذا كانت هذه الأحكام أن یؤمر بتأجیل تنفیذ أحكام اللائحة المطعون حالة حصول طعن قضائي 
أو طرأت وقائع جدیدة بالغة الخطورة منذ مما یمكن أن تنجر عنه نتائج واضحة الشدة أو الإفراط

.*»انشره

وإن كان النص الذي ینظم هذه الأخیرة یشوبه بعض الغموض، حیث استعمل المشرع مصطلح 
، إلا أنه وباعتبار لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة هیئة إداریة، فلا یوجد شك بأن »ئيالطعن القضا«

شأنها شأن جمیع القرارات الإداریة التنظیمیة الصادرة عن الجهات 1هذا الطعن ما هو إلا طعن بالإلغاء
الحق في لهادیعو تحدید الجهات أو الأطراف التي ، إلا أن المشرع الجزائري قد أهملالإداریة عموما

بأن نیة المشرع الجزائري قد توجهت إلى الافتراضوهو الأمر الذي یؤدي بنا إلى یم هذا الطعن،تقد
تطبیق القواعد العامة في مجال الطعون بالإلغاء ضد القرارات الإداریة عامة، إذ ترفع من ذوي الصفة 

ما هو معمول به على مستوى بعض خلاف بوهذا الأشخاص،والمصلحة، دون تحدید لطائفة معینة من 
.الاقتصاديسلطات الضبط في المجال 

فالأنظمة التي تصدرها مجلس النقد والقرض مثلا لا یمكن توجیه الطعن ضدها بالإلغاء، إلا من قبل 
المتعلق بالنقد 03/11من لأمر 64یوم من تاریخ نشرها وفقا للمادة 60الوزیر المكلف بالمالیة في أجل 

والتي ،سالف الذكر03/11من الأمر 65تحت طائلة ردها شكلا وفقا لمقتضیات المادة ،*والقرض
أعلاه 64یكون النظام الصادر والمنشور كما هو مبین في المادة « تضمنتها في فقرتها الأولى والثانیة 

عن أثر موقف موضوع طعن بالإبطال یقدمه الوزیر المكلف بالمالیة أمام مجلس الدولة، ولا یكون لهذا الط
.»...یوما ابتداءا من تاریخ نشره تحت طائلة رفضه شكلا) 60(یجب أن یقدم الطعن خلال أجل ستین 

.، مرجع سابق93/10من المرسوم التشریعي رقم 33وفقا للمادة - *
.69محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 1
.نافذا وینشر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةیصدر المحافظ النظام الذي یصبح« - *

.یحتج بالأنظمة اتجاه الغیر بمجرد نشرها
الاحتجاج بها تجاه الغیر بمجرد وتنشر الأنظمة في حالة الاستعجال في یومین تصدران في مدینة الجزائر، ویمكن حینئذ

.»اتمام هذا الإجراء
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،فالطعن هنا حق ممنوح حصریا للوزیر المذكور دون غیره من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین
الأمر الذي ینطبق على حتى ولو كان هذا القرار التنظیمي یمس بمراكزهم القانونیة حال تطبیقه، وهو

ومحافظ بنك الجزائر ،كمدعي» یونیون بنك«بین دفاع بنك الجزائر في قضیة فصل فیها مجلس الدولة
مدعى علیه، حینما رد بشأن الدفع بعدم المشروعیة، بأنه حق للوزیر المكلف بالمالیة دون أي شخص 

.ن الأمر یتعلق بقرار تنظیميآخر، وبأنه لیس للمدعیة الصفة في إثارة هذا الدفع ما دام أ

دمكانیة الطعن في عدم شرعیة قرارات مجلس النقإففي غیاب نص خاص ینظم مسألة 
،والمجسد في والقرض، یجعل من الأمر مجالا مفتوحا أمام كل متضرر من جراء مخالفة مبدأ المشروعیة

ته لأحكام قانون النقد والقرض المتعلقة لمعارض*95/07من النظام رقم 15قضیة الحال في نص المادة 
، حیث صرح مجلس الدولة بعدم 1بصلاحیات مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة في نفس الوقت

عن التطبیق في القضیة المعروضة علیه فقط دون تجاوزه إلى إلغاءها مشروعیتها، مكتفیا باستبعادها
:ما یلي2حیث جاء في حیثیاته

ضمن صلاحیات مجلس النقد والقرض إعداد الأنظمة المتخذة تطبیقا للقانون ان من حیث أنه إذا ك« 
....فإنه لا یستطیع أن یضیف إلى النص حكما جدیدا90/10

، الصادر في 23/12/1995المؤرخ في 95/07من النظام رقم 15حیث أنه عندما نص في المادة 
أنه یمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسیط على 92/04یعدل ویتمم النظام ،1996فیفري  11

التي توكل هذه 156لعملیات الصرف، فإنه قد تجاهل مقتضیات القانون وسیما مقتضیات المادة 
.الاختصاصات للجنة المصرفیة فقط

فیفري 11،الصادر في 11جریدة رسمیة عدد ،المتعلق بالصرف، 1995دیسمبر23المؤرخ في 95/07النظام رقم - *
1996.

.164- 163ص ص المرجع السابق،قوراري مجذوب، - 1
بنكمحافظضدبنكیننیو قضیة،2000ماي08فيمؤرخ،002138رقمقرارالخامسة،الغرفةمجلس الدولة- 2

.06،2005عددالدولة،مجلسمجلةالوسیط،صفةسحبقرارضدالإلغاءبدعوىیتعلقالجزائر،
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من النظام المذكور أعلاه باطلة 15بأن مقتضیات المادة حیث أنھ في ھذه الحالة یتعین التصریح

من النظام رقم 15ا یخص الدعوى الحالیة فقط، وعلیھ یتعین التصریح بعدم قابلیة المادة وعدیمة الأثر فیم

.1»...للتطبیق في ھذه القضیة23/12/1995المؤرخ في 95/06

:الإداري على القرارات الفردیة لسلطات الضبط الاقتصاديرقابة القضاء: الفرع الثاني

امتیازوهو في ید سلطات الدولة لتحقیق المصلحة العامة، تعتبر القرارات الفردیة أنجح وأسرع وسیلة
السلطة العامة، ومن أجل تفعیل دور سلطات الضبط الاقتصادي التي استخلفت الدولة في امتیازاتمن 

جملة من المجالات، قام المشرع بتخویلها صلاحیة إصدار قرارات إداریة فردیة یهدف بعضها إلى القمع، 
عن طریق التحكیم، ویهدف البعض الآخر إلى منح تراخیص وإعتمادات تمكن والفصل في النزاعات 

، وتكریسا لمقتضیات العدالة التي تفرض ألا 2المتعاملین الاقتصادیین من ممارسة النشاط بصفة قانونیة
.3لقضاءلیكون الحكم خصما في النزاع فإن رقابة الإدارة في ممارسة نشاطها عهد بها 

عیة من جهة،وحمایة حقوق وحریات الأعوان الاقتصادیین من جهة أخرى، نجدها تكریسا لمبدأ المشرو 
.كلها تخضع لرقابة الإلغاء مهما كانت أشكالها

:المالي/ في المجال المصرفي : أولا

اختلف موقف المشرع في اخضاع هذه القرارات لدعوى الإلغاء، حیث أجاز الطعن بالإلغاء أمام 
من ذلك قراراتها العقابیة، في التأدیبیة الصادرة في مجال البورصة مستثنیمجلس الدولة ضد القرارات ا

قراراتها التحكیمیة من حیث إمكانیة إخضاعها لرقابة اتجاهالمقابل نجد المشرع الجزائري لم یحدد موقفه 
.الإلغاء من عدمه

.دید الجهةوالقرض دون تحدفي حین منح حق الطعن بالبطلان للقرارات العقابیة لمجلس النق

.70محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 1
.26، ص المرجع السابقمعوشي أمینة أومجذوب فتیحة، - 2
دراسة (ئیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها الرقابة القضارشا محمد حجفر الهاشمي، - 3

.232، ص 2010، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة للنشر، لبنان، )مقارنة
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من المراجعة من قبل السلطة التنفیذیة، إلا أنها لا تعتبر صنةوإذا كانت قرارات اللجنة المصرفیة مح
والقرض للبنوك والمؤسسات المالیة المعنیة بالقرار دمن المراجعة القضائیة، حیث منح قانون النقصنةمح

ري هو الجهة المختصة بالفصل في هذه وجعل القاضي الإدا،تقدیم طعن قضائي ضد قراراتهابإمكانیة
من الأمر 107تعلقة بتعیین قائم للإدارة مؤقتا أو المصفي، ذلك حسب المادة مالطعون، وهي تلك ال

تكون قرارات اللجنة المتعلقة بتعیین قائم بالإدارة أو المعني والعقوبات « المتعلق بالنقد والقرض 03/11
.»يالتأیبیة وحدها قابلة للطعن القضائ

علاه أن المشرع حصر قرارات اللجنة المصرفیة القابلة للطعن في أوعلیه یستنتج من نص المادة 
إلى جانب قرار تعیین مدیر مؤقت أو مصفي منه،114العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في المادة 

ت طائلة رفضه من تاریخ التبلیغ تحابتداءیوما 60دون باقي قراراتها، إذ یجب تقدیم الطعن خلال 
.، حیث یتم ذلك وفق الأطر والإجراءات القانونیة1شكلا

:الاقتصاديفي المجال : ثانیا

تقدیم أو توجیه طعن ضد قرارات وكالتي ضبط المناجم، وجعل بإمكانیةاعترف المشرع الجزائري 
لعقابیة التي ، الأمر نفسه بالنسبة للقرارات ا)مجلس الدولة(القاضي الإداري الجهة المختصة بنظره 

تصدرها سلطة ضبط الكهرباء والغاز، في حین نجده قد أخرج واستثنى القرارات التحكیمیة التي تتخذها 
.بمناسبة فصلها للنزاع من هذه الطائفة، ومن ثم یستبعد حق الطعن ضدها

اتها قرار بإخضاعبالمقابل خص المشرع الجزائري سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 
المتعلق بالاتصالات *2000/03من القانون 17وفقا للمادة ،الدولةالتحكیمیة لرقابة الإلغاء أمام مجلس

.2في أجل شهر واحد

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر،وقراق، مسعود - 1
.61، ص 2014/2015مد خیضر، بسكرة، ي، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محقانون إدار 

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام مجلس الدولة في أجل شهر واحد ابتداءا من تاریخ تبلیغها، « - *
.»ولیس لهذا الطعن أثر موقف 

ماستر، تخصص قانون ، ملقاة على طلبة السنة الثانیةط الاقتصاديمحاضرات في قانون الضببري نور الدین، - 2
.53، ص 2015/2016الجزائر،مان میرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بجایة،حأعمال، جامعة عبد الر 
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دون في مجال المنافسةن قرار رفض التجمیع وحده القابل للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةأنجد 
ن أن یلحق أضرار بالأطراف الخارجة عن هذا قرار الترخیص به، على الرغم من أن هذا الأخیر یمك

القرارات المتعلقة بقمع الممارسات المنافیة للمنافسة لرقابة القاضي التجمیع، بالمقابل في ذلك أخضع
العادي، في حین لم ینص على امكانیة خضوع قرار نشر العقوبات للرقابة القضائیة، فهو بذلك في 

.1قراراته لرقابة القضاء العاديالحقیقة شكل الاستثناء إذ أخضع بقیة

، وسلطة ضبط المیاه والوكالة الوطنیة للمواد التبغأما بخصوص قرارات كل من سلطة ضبط 
المشرع لم یشر إلى امكانیة اخضاعها للرقابة القضائیة، ومن ثم تنطبق علیه الأحكام أنالصیدلانیة، نجد

.2طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةالعامة المنظمة للمنازعات الإداریة بما في ذلك ال

كذلك الحال بالنسبة لقطاع التأمین، فرقابة القاضي الإداري على لجنة الإشراف على التأمین یكتنفها 
نوع من الغموض، فالقرارات التي تكون محل طعن أمام مجلس الدولة یتعلق فقط بالحالة التي تقوم فیها 

محل هیئات تسییر شركة التأمین قصد الحفاظ على أملاك اللجنة بتعیین المتصرف المؤقت، الذي یحل
الشركة وتصحیح وضعیتها دون باقي القرارات، بما فیها العقوبات التي تفرضها اللجنة، بما یثیر إشكال 

.حول مصیر باقي قراراتها إذا ما تمت مقارنتها بالموقف المتبع بالنسبة للسلطات الأخرى

اللجنة : ذا الطعن لم یتم تحدیده، خلافا لبعض الهیئات نذكر منهامع الإشارة إلى أن میعاد رفع ه
.3إلخ...یوما، ولجنة البورصة بشهر60المصرفیة التي حدد أجالها بـ 

:عیوب مشروعیة قرارات سلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثالث

یستوجب قد تعترض القرارات التي تتخذها سلطات الضبط المستقلة إحدى عیوب المشروعیة مما
إلغائها من قبل القضاء، وقد استقر الفقه والقضاء على أن إلغاء القرار الإداري یستند إلى أحد عیوب 

الدولة : ، محاضرات موجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر، تخصص"السلطات الإداریة المستقلة في الجزائر"والي نادیة،- 1
.50دون ذكر سنة، ص الجزائر، والمؤسسات، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

.71محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
، الملتقى الوطني حول سلطات الضبط "بط سوق التأمینضدور لجنة الإشراف على التأمینات في "إرزهیل الكاهنة،- 3

.120، ص 2007الجزائر،، بجایة،2007ماي 23/24ي المجال الإقتصادي والمالي، المستقلة ف
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وعیوب ،)عیب الاختصاص،عیب الشكل(المشروعیة والمتمثلة في عیوب المشروعیة الخارجیة 
.)ةعیب مخالفة القانون، عیب السبب الانحراف في استعمال السلط(المشروعیة الداخلیة 

.1هذه العیوب للمطالبة بالغائهابإحدىالطاعن في قرارات سلطات الضبط المستقلة التمسك وبإمكان

:عیوب المشروعیة الخارجیة: أولا

الخارجیة للقرار الإداري إذا كان یحتوي هذا الأخیر على عیوب عدم تتحقق عدم المشروعیة 
من أوجه دعوى الالغاء التي نوجهافهما ة قانونا، أو كان مخالفا للأشكال والإجراءات المقرر الاختصاص

:، وهذا ما سیتم تناوله فیما یأتي2یكتشفها القاضي بعد البحث عنها في ظاهر القرار

و مجموعة في أالاختصاص في القرار الإداري هو الصلاحیة القانونیة لفرد :عیب الاختصاص-أ
إداري عام، وهذا یعني بأن أي عمل إداري شخصباسمالتنظیم الإداري لإحداث آثار قانونیة معینة 

دون تحدید، ما لم تكن هذه الجهة بأو قرار إداري لا یمكن أن یتخذ من قبل أي جهة إداریة كانت 
Laوأن هذه الصلاحیة القانونیة تشكل ما یطلق علیه بالاختصاص ،مخولة قانونا بذلك

compétence3.

ان لا یدخل في حدود الإمكانیات القانونیة للشخص ویتجسد عیب الإخصاص للقرار الإداري إذا ك
.4الذي أصدره

:في الواقع شكلین رئیسیین هما) الاختصاصعدم (یأخذ عیب الاختصاص 

، مذكرة مكملة لنیل شهادة "الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"رحموني موسى، - 1
السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، الماجستیر في العلوم الإداریة، تخصص قانون إداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم

.98، ص 2013-2012الجزائر،باتنة، 
، مذكرة تخرج لنیل شهادة "الرقابة القضائیة في طعن بالإلغاء القرارات الإداریة"بوطابت كریمة، میموني فریدة، - 2

، قالمة، 1945ماي 08الماستر في القانون، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة
.44، ص 2014-2013الجزائر،

.138رشا محمد جعفر الهاشمي، مرجع سابق، ص - 3
.139المرجع نفسه، ص - 4
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والمعبر عنه باغتصاب السلطة، وذلك حینما یصدر التصرف أو القرار :عدم الاختصاص الجسیم-1-أ
منعدما ا یقتضي اعتبار ذلك التصرف من شخص أو جهة إداریة غیر مختصة ومؤهلة قانونا، مم

Inexistantكأن تقوم لجنة الإشراف على التأمینات 1، وكأنه لم یكن، حیث لا یترتب علیه أي حق
ة ، حیث تم تحدید مجال 2بسحب الترخیص من شركات التأمین الذي یعود للوزیر المكلف بالمالی

من الأمر 241لمادة لالمعدلة 04- 06رقم قانون 47اختصاص كل منهما بشأن توقیع العقوبات بالمادة 
.المتعلق بالتأمین95/07رقم 

وهو الأكثر شیوعا، والذي یقع داخل السلطة التنفیذیة نفسها بین : عدم الاختصاص البسیط-2-أ
:إداراتها وهیئاتها وموظفیها، والذي بدوره یتجسد من خلال صوره الثلاث

ما تقوم هیئة أو موظف بإصدار قرار لا یدخل ضمن الذي یظهر حین:عدم الاختصاص الموضوعي-1
.الموضوعات والصلاحیات المخولة له

، كاتخاذ رئیس 3كونه صدر من شخص لم یعد یملك الصفة للقیام بذلك:عیب الاختصاص الزمني-2
.مجلس المنافسة قرار الترخیص بالتجمیع وهو لم یعین بعد، أو انتهت مدة عهدته

والذي لا یمكن تطبیقه لأن سلطات الضبط الاقتصادي تمارس ):لمكانيا(عیب الاختصاص الاقلیمي -3
.4اختصاصها عبر كامل اقلیم الدولة

ممارسته للرقابة على قرارات سلطات طاروتجسیدا لما تم ذكره أعلاه، فصل مجلس الدولة في إ
الجزائر بخصوص قضیة بین یونین ومحافظ بنك 2008ماي 8بقرار له بتاریخ ، الضبط الاقتصادي

:المتضمنة الحیثیات والمعطیات الآتیة

على أنه 23/12/1995المؤرخ في 95/07حیث أنه عندما نص مجلس النقد والقرض في النظام رقم « 
تجاهل مقتضیات القانون قد الصرف، فإنه د لعملیاتمیمكن لبنك الجزائر سحب صفة الوسیط المعت

.لاختصاصات للجنة المصرفیة فقطالتي توكل هذه ا156وسیما مقتضیات المادة 

.181، ص 2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، - 1
.76محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
.185-183مرجع سابق، ص ص الوسیط في المنازعات الاداریة، الصغیر بعلي، محمد- 3
.184محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص - 4
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من النظام المذكور أعلاه باطلة وعدیمة 15حیث أن في هذه الحالة یتعین التصریح بأن مقتضیات المادة 
بل والأكثر من ذلك توجد العدید من القرارات الصادرة عن مجلس ، 1»...الأثر فیما یخص الدعوى الحالیة

، الذي ألغى قرار الوكالة 2007جانفي 27ار صدر بتاریخ الدولة التي تؤكد عیب الاختصاص، منها قر 
.، مما یقتضي إلغاءه من قبل القاضي على أساس عدم مشروعیته2الوطنیة للممتلكات المنجمیة

:عیب الشكل والإجراءات-ب

الشكلیات الجوهریة والإجراءات أو الشكلیات الثانویة، حیث یمیز القضاء الإداري بین الإجراءات او
على عدم مراعاة الأولى إصابة القرار بعیب مما یقتضي إلغاؤه من طرف القاضي الإداري، حینما یترتب 

.تؤثر على صحة القرار الإداريلایطعن فیه، خلافا للثانیة التي

أساسا تلك لم ینص القانون على ضرورة الالتزام هي و الشكلیات الثانویة وغیر الجوهریة أالإجراءات 
.3ة فقط للمصلحة العامةبها، أو أنها مقرر 

وعلیه فإن ركن الشكل هو ذلك القالب الذي یفرغ فیه القرار الإداري، فبالرجوع إلى مختلف النصوص 
القانونیة المتعلقة بسلطات الضبط المستقلة، نلاحظ أنها قد استلزمت بعض الشكلیات والإجراءات، 

من الأمر 55ون المنافسة قد نصت المادة ومخالفتها یجعل القرار محل دعوى إلغاء، حیث نجد مثلا قان
على *10/05والمتعلق بالمنافسة والمعدل بالقانون رقم 08/12رقم بالقانون المعدل والمتمم 03/03

بل إصداره للقرار، فلا یمكن له إصدار القرار إلا بعد قمجموعة من الإجراءات التي یجب علیه مراعاتها 
.ظاتهم، ولا یكون ذلك إلا بمنحهم مهلة معقولة لتقدیمها وهي شهرینملاحبإبداءسماع الأطراف المعنیة 

بنك ضد محافظ بنك ین، قضیة یون2000ماي 8، مؤرخ في 002138مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم - 1
.، المرجع السابق2005، 06الإلغاء ضد قرار سحب صفة الوسیط، مجلة مجلس الدولة، عدد الجزائر، یتعلق بدعوى

.77محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
.342-340مرجع سابق، ص ص ،)دعوى الإلغاء(القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي، - 3
وزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى ال« - *

.مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة المتعلقة بالقضیة
یوما من تاریخ ) 15(یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، قبل خمسة عشر 

.الجلسة
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لمختلف احترامهالا یمكن النطق بالقرارات التأدیبیة إلا بعد ،كذلك الحال بالنسبة للجنة المصرفیة
عندما « :المتعلق بالنقد والقرض 10/04من الأمر رقم 114المنصوص علیها في المادة 1الإجراءات

لمصرفیة، فإنها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیها عن طریق وثیقة غیر قضائیة أو تبت اللجنة ا
هي إلى علم الممثل الشرعي للكیان المعني بإمكانیة تبأي وسیلة أخرى ترسلها إلى ممثلها الشرعي، كما تن

.الإطلاع بمقر اللجنة على الوثائق التي تثبت المخالفات المعاینة

أیام ابتداءا من 08الممثل الشرعي للكیان المعني ملاحظاته في أجل أقصاه ثمانیة یجب أن یرسل 
.تاریخ الإرسال

.»إلیه من طرف اللجنةللاستماعویستدعي الممثل الشرعي المعني بنفس القواعد المتبعة سابقا، 

:الاقتصاديعیوب المشروعیة الداخلیة لقرارات سلطات الضبط : ثانیا

الاقتصادية عامة ولقرارات سلطات الضبط فروعیة الداخلیة للقرار الإداري بصتتمحور عیوب المش
الانحرافمخالفة القانون، وأخیرا عیب عیب بصفة خاصة في كل من عیب السبب بالإضافة إلى 

:بالسلطة، وهذا ما سیتم بیانه فیما یأتي

:عیب السبب-أ

یة بعیدة ومستقلة عن إدارة السلطة الإداریة كل واقعة قانونیة أو ماد« یتمثل سبب القرار الإداري في 
.2»ة أو القانونیة یقرار إداري معین في مواجهة هذه الواقعة الماداتخاذالمختصة، فتدفعها إلى 

من افرقة بین السبب الذي یشكل ركنتوعلى هذا الأساس نادت العدید من الدراسات إلى وجوب ال
دفعت بسلطات الضبط إلى إجراء شكلي متضمن للمبررات التي باعتبارهأركان القرار الإداري، والتسبب 

.قراراتها، ما لم ینص القانون صراحة على ذلكبیبإصدار قرارها، فالإدارة كأصل عام غیر ملزمة بتس

.103- 102بق، ص ص رحموني موسى، مرجع سا- 1
، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي، - 2

.544، ص 2004المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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إن المقرر « : المتضمن ما یلي1999فیفري 09ففي قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ 
مخالفا بذلك المبادئ العامة للقانون الذي یشترط في هذه الحالة ،جاء غیر مسببالاعتمادالمتضمن وفق 

...تسبب القرار الذي یضر بحقوق الطرف الآخر

مكرر قانون 171القصوى لأحكام المادة الاستعجالمما یتعین الأمر بوقف تنفیذه نظرا لحالة 
.1»الإجراءات المدنیة والإداریة 

بأن عدم تسبب اللجنة المصرفیة لقرارها شكل خروجا عن وعلیه یستخلص من حیثیات القرار أعلاه
.الأحكام القانونیة

بخصوص 2003أفریل 01صادر بتاریخ لهفي مقابل ذلك قضى مجلس الدولة في قرار آخر
حیث أن قرار اللجنة « انعدام السبب في قرار اللجنة المصرفیة، حیث جاء متضمنا للحیثیات الآتیة 

التي تحدد الظروف المستوجبة 90/10من القانون رقم 155ى أحكام المادة المصرفیة كان بناء عل
المؤرخ في 90/10من القانون 155لتعیین متصرف إداري مؤقت، فهو كاف بناء على أحكام المادة 

.»2التي تحدد الظروف المستوجبة لتعیین متصرف إداري مؤقت14/04/1990

قانونیة، كما تم تبیانه سلفا فقد تناول مجلس الدولة الفرنسي و أوعلیه بما أن السبب هو حالة واقعیة 
:الأوضاع التي تعتریه، وتجعل منه معیبا یؤثر في مشروعیة القرار الإداري، وقد تدرج تكریسه كما یأتي

:لتكییف القانوني للوقائعلمجلس الدولة مراقبة -1-أ

نون على مركز معین، ولقد كانت فاتحة قضاءه سواء كانت مادیة أو قانونیة، والغرض منها تطبیق القا
.1914أفریل 04الصادر في Comelفي هذا الصدد حكم 

في شكل شركة المساهمة ، قضیة بین اتحاد البنك المؤسسة المالیة 1999فیفري 09، مؤرخ في 001325قرار رقم - 1
.199- 193، ص ص1999، 01ضد محافظ بنك الجزائر، یتعلق بوقف تنفیذ قرار اللجنة المصرفیة، إدارة، عدد 

، قضیة البنك الجزائري الدولي، ضد 01/04/2003، مؤرخ في 12101مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم - 2
لإلغاء ضد قرار تعیین متصرف إداري مؤقت، مجلة مجلس الدولة، عدد محافظ بنك الجزائر، ومن معه، یتعلق بدعوى ا

06 ،2005.
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:مراقبة مجلس الدولة الوجود المادي للوقائع-2-أ

وفي مرحلة لاحقة راقب مجلس الدولة صحة وجود الوقائع المادیة أو القانونیة للقرار، وذلك في الحالة 
.یام واقعة مادیة لإصداره، أو یلزم الإدارة بتسبیب قراراتهاالتي یوجب فیها القانون ق

وبذلك نخلص إلى القول أن مجلس الدولة بسط رقابته على الوقائع من خلال طرحه لقاعدة مفادها 
.غیر صحیحة مادیاویغعدم استناد الإدارة مطلقا إلى أسباب تس

دون أن یخرج على دوره كقاضي ویستطیع قاضي الإلغاء، بل ویجب علیه تأمین هذه القاعدة ب
للمشروعیة، أن یتحقق من الصحة المادیة للوقائع التي هي أساس القرار الإداري، وهكذا استقرت الرقابة 

.1على عیب السبب

:)المحل(عیب مخالفة القانون - ب

ات قرار سلطعتبریتمثل محل القرار الإداري في الأثر القانوني الذي یحدثه التصرف مباشرة، وعلیه ی
سواء كانت هذه المخالفة ناتجة ،الضبط معیب بعیب المحل عندما یكون مخالفا لما نص علیه القانون 

.2عن عدم تطبیقها للقانون عمدا، أو عن جهل به أو عن التطبیق والتفسیر الخاطئ له

حیث شمل على ما 2009سبتمبر 30في المقابل، وعملیا قام مجلس الدولة بإصدار قرار بتاریخ 
خاصة بعد ،سلطاتللاحیث أن طلب المدعي مؤسس وأن تصرف المدعى علیه یعد تجاوز « : تيیأ

من قانون المناجم وبذلك یكون القرار 230التعدیل المشار إلیه أعلاه، وعدم تطبیق أحكام المادة 
مما 01/01من القانون رقم 223، 230، 132مكرر 91خالفا لأحكام المواد المطعون فیه جاء م

، حیث قضى مجلس الدولة بإلغاء قرار سلطة ضبط المناجم بسبب مخالفتها لركن 3»جب إلغاءه ستو 
.المحل

أطروحة مقدمة شهادة الدكتوراه ، "دور القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة العامة"فارة سماح، - 1
.51-49، ص ص 2016/2015ر، العلوم، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائ

.74محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
، قضیة بین المؤسسة ذات الشخص 2009سبتمبر 30، مؤرخ في 050300مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، قرار رقم - 3

دعوى الإلغاء ضد الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة ومن معها، یتعلق ب» سي أل أ «الوحید وذات المسؤولیة المحددة 
.ضد قرار رفض منح رخصة استعمال محجرة، قرار غیر منشور
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:Le détournement du pouvoirفي استعمال السلطة الانحرافعیب -ج

السلطة، العیب الذي یصیب الهدف أو الغایة من إصدار القرار استعمالفي الانحرافیتمثل عیب 
.أن یكون دوما في غرض تحقیق المصلحة العامةالإداري، الذي یقتضي

عن هذه الغایة أو الأهداف القانونیة المخصصة لها، الاقتصاديوعلیه إذا انحرفت سلطات الضبط 
.1فإن قرارها یكون معرضا للإلغاء، فهو مرتبط بالسلطة التقدیریة للإدارة

:)دعوى القضاء الكامل(قتصاديالاقرارات سلطات الضبط الناجمة عن ؤولیة سالم: المطلب الثاني

) أشخاص طبیعیة(بأنشطها بواسطة أفراد ) كأشخاص معنویة عامة(تقوم المرافق والإدارات العامة 
، مما 2عاملین وموظفین بها، وقد یترتب عن أعمال وأنشطة الإدارة العامة أضرار للغیر تمس بمصالحهم

مادیة والمعنویة اللاحقة بهؤلاء المتعاملین یؤدي إلى قیام مسؤولیة هذه الهیئات عن الأضرار ال
.الاقتصادیین

شكالات سیما مسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة هذا من جهة، إهذا الطرح یثیر في الحقیقة 
.3هاوبالأحرى تحدید مجال،من عدمهسؤولیةومن جهة أخرى یثار مشكل المعیار للحكم بالم

:عوى المسؤولیةالجهة المختصة بنظر د: الفرع الثاني

، یحدد الاقتصاديو المنظمة لسلطات ضبط النشاط أإن غیاب أي نص قانوني في القوانین المنشئة 
المتضرر الاقتصاديالقاضي الإداري بالنظر في دعوى التعریض التي یرفعها العون اختصاصنطاق 

ن هذه الهیئات حین إصدارها أاعتبارمن القرار غیر المشروع، وهذا ما یثیر إشكالا قانونیا كبیرا على 

.75محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 1
، 2002دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ، )القضاء الإداري(الوجیز في المنازعات الإداریة محمد الصغیر بعلي، - 2

.150ص 
،")السلطات الإداریة المستقلة(سؤولیة الإداریة في مجال الضبط الإقتصادي الم"بوقاسم سفیان، بزوح محند أمزیان، - 3

مذكرة لنیل شهادة المستر في الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، قسم قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
.36، ص 2014/2015الجزائر،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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لقراراتها یمكن أن تحلق أضرارا للغیر، إذ لا یكفي إلغاءها، بل تحتاج في كثیر من الأحیان إلى حبر 
.1جراءات المدنیة والإداریة أي القواعد العامةالضرر لذا نستند إلى أحكام قانون الا

محاكم الإداریة، یجب علینا التمییز ولتحدید الجهة القضائیة المختصة، إذ كانت مجلس الدولة أو ال
، وهذا ما سیتم تبیانه 2تفتقد للشخصیة المعنویة أو تتمتع بهاالاقتصاديبین ما إذا كانت سلطات الضبط 

:كما یأتي

:الجهة القضائیة المختصة بنظر منازعات سلطات الضبط التي تتمتع بالشخصیة المعنویة: أولا

سلطة ضبط البرید والمواصلات : یة المعنویة للبعض منهانجد المشرع الجزائري یعترف بالشخص
، الشأن ذاته بالنسبة للوكالتین 2000/03من القانون 10السلكیة واللاسلكیة، وذلك من خلال المادة 

بالشخصیة المعنویة، كذلك أجهزتهما تتمتعاعتبارالمنجمیتین، حیث نص القانون المنشئ لهما على 
.الكهرباء والغاز، فقد اعترف لها المشرع بذلكالوضع بالنسبة للجنة ضبط 

المعدلة 05/07من القانون رقم 12والوضع ذاته تعرفه وكالتي ضبط المحروقات، حیث نجد المادة 
لمتعلق بالصحة ا08/13من قانون رقم 173/1تنص على تمتعها بالشخصیة المعنویة، كما أن المادة 

من 12مواد الصیدلانیة شخصیة قانونیة، في المقابل نجد المادة تضفي على الوكالة الوطنیة للوترقیتها
نصت على انشاء 93/10من المرسوم التشریعي رقم 20التي تعدل وتتمم المادة 03/04القانون رقم 

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة كسلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال المالي، 
.3سبة لمجلس المنافسةكذلك الحال بالن

المحاكم الإداریة « :التي جاء في فحواها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800فحسب المادة 
في للاستئنافهي جهات الولایة العامة في المنازعة الإداریة، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 

.»ة أو احدى المؤسسات العمومیة طرف فیها جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدی

.359جع سابق، ص منصور داوود، مر - 1
.136رحموني موسى، مرجع سابق، ص - 2
.142-141، ص ص نفسهمرجع - 3
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تختص المحاكم الإداریة كذلك « :من ذات القانون نصت على801في مقابل ذلك نجد المادة 
:بالفصل في

دعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة للقرارات الصادرة عن 
ولة على مستوى الولایة، البلدیة والمصالح الإداریة الأخرى للبلدیة، الولایة والمصالح غیر الممركزة للد

.»دعاوى القضاء الكامل، القضایا المخولة له بموجب نصوص خاصة 

لمسؤولیة الإداریة، إذ االمادتین أعلاه، یتضح موقف المشرع الجزائري من مسألة منازعات باستقراء
مجلس (را دون سواها من الجهات القضائیة الإداریة الفصل فیها للمحكمة الإداریة حصاختصاصخول 
كونها تتمتع ر مسؤولیة كل المؤسسات العمومیة المذكورة سلفا، مما یترتب على ذلك اقرا)الدولة

.)تقاضيأهلیة ال(بالشخصیة المعنویة محققة بدورها نتیجة من نتائجها 

:لتي تفتقر للشخصیة المعنویةالجهة القضائیة المختصة بنظر منازعات سلطات الضبط ا: ثانیا

یترتب عن الخطأ « على16/01المعدل بالقانون رقم 1996من الدستور 61تنص المادة 
.»القضائي تعویض الدولة، ویحدد القانون شروط التعویض وكیفیاته 

تتمتع بسلطة فرض جزاءات إداریة ذات طابع قمعي تقترب الاقتصاديأن سلطات الضبط وباعتبار
.التي تتمتع بها السلطة القضائیة،غیر أن هذه الأخیرة لا تتمتع بالشخصیة المعنویةمن تلك

ضمانات المحاكمة العادلة وانتهاك مبدأ الحیاد قد یثیر مسؤولیة هذه احترامعدم وعلیه نجد أن
السلطات، وعلیه یمكن للمتضرر من القرار الإداري الصادر عن سلطات الضبط أن یرفع دعوى تعویض 

.لحق التقاضيسلطاتها المستقلة نعداملا1المسؤولةهي ده باعتبار أن الدولة ض

النسبة للجنة الإشراف على التأمینات، مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفیة، لم تنص القوانین بف
المنشئة لها على تمتعها بالشخصیة المعنویة، ولم تخالف ذلك النصوص التي جاءت لتطبیقها، ففي قطاع 

.57بركبیة حسام الدین، مرجع سابق، ص - 1
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لتأمین تتمتع اللجنة بسلطات واسعة لضبط السوق، إلا أنها تبقى مقیدة بإدارة السلطة التنفیذیة ذلك أن ا
.1یمنحه وزیر المالیةالمؤسساتقرار اعتماد

باقتراح من اللجنة بعد استشارة المجلس الوطني یرذات السیاق بالنسبة للعقوبات، حیث یتخذها الوز 
عان بالشخصیة المعنویة، تلا یتمباعتبارهماالدولة في القطاع المصرفي للتأمین، كما تتقرر مسؤولیة 

وعلیه یمكن تعویض المؤسسة المصرفیة على أساس الاضرار المالیة أو المعنویة التي تلحق بها، بحیث 
.یقع على عاتق الدولة جبر الضرر

الضبط أثناء في دعوى الإلغاء ضد قرارات سلطات الاختصاصالمشرع الجزائري میز بین إن 
ممارستها للسلطة القمعیة، والتي ترفع أمام مجلس الدولة، في حین دعوى التعویض لم یتم الإشارة إلیها، 

:    تنص علىقانون الإجراءات المدنیة والإداریة 809لذلك نستند إلى الأحكام العامة حیث نجد المادة 
وتكون في ،اختصاصهادعوى تدخل في عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في «

، اختصاصهنفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة، وتدخل في 
.»ل رئیس المحكمة تلك الطلبات أمام مجلس الدولةحیی

نفس القرار محل طعن بالإلغاء أمام مجلس كان داریة و الإمحكمة الفإذا رفعت دعوى تعویض أمام 
.2ینتضیعر الارتباطدولة، فبإمكان رئیس المحكمة إحالتها لمجلس الدولة بسبب ال

:القانون الواجب التطبیق على مسؤولیة سلطات الضبط الاقتصادي: الفرع الثاني

إن منازعات القضاء الكامل، وبالتالي قضاء التعویض هي منازعات تكون فیها الحقوق الشخصیة 
لنوع من المنازعات الإداریة تلك التي تفصل فیها الهیئات القضائیة ویشبه هذا ااع،ز هي موضوع الن

فالأصل .3القاضي المدنيبهیشبه مفهوم الحق الذي یأخذویضدعوى التعفيالمدنیة، وأن مفهوم الحق 

.138رحموني موسى ،المرجع السابق، ص - 1

.140-138، ص ص نفسهمرجع - 2
، دیوان )دعوى القضاء الكاملشروط قبول دعوى تجاوز السلطة و (قانون المنازعات الإداریة خلوفي رشید،- 3

.174، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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الخاص في لقانون القضاء الإداري على دعوى المسؤولیة قواعد قانونیة مختلفة عن قواعد ایطبقأن 
.1المسؤولیة

قتصادي عن الاضرار المادیة والمعنویة التي ترتكبها، لاإن الاقرار بمسؤولیة سلطات الضبط ا
، وعلیه وجب التطرق إلى الأسس التي یستند إلیها لقیامها، وهذا ما سیتم )التعویض(یقتضي جبر ذلك 
:تناوله وفقا لما یأتي

:أسس قیام مسؤولیة سلطات الضبط الاقتصادي: أولا

حیث قد تكون إما على أساس الخطأ وإما على ین،سالأسالاقتصاديیة سلطات الضبط تستند مسؤول
أساس المخاطر، وهم نفس الأسس المعروفة والمطبقة على باقي الهیئات الإداریة التقلیدیة، وهذا ما 

:سنوضحه فیما یأتي

:المسؤولیة على أساس الخطأ-أ

د أو عن غیر قصد، یرتب ضرر لا یمكن تقوم مسؤولیة سلطات الضبط عند ارتكابها خطأ عن قص
جراء الخطأ المرتكب من قبل السلطات، أو فقدانه اقتصادیةفقدانه لمیزة ك،الاقتصاديللعون احتماله

أو لبعض زبائنه أو كلهم، كالإشهار الذي یقوم به مجلس المنافسة في حق المؤسسات المعاقبة من طرفه،
وهو ما یعرف رمانه من إمكانیة رفع عدد زبائنه، ،أو حنشره تقریر عن مؤسسة مالیة یمس بسمعتها

إثبات العلاقة السببیة بین الخطأ الاقتصاديبتفویت الفرصة،ولقیام هذه المسؤولیة یكفي على العون 
.2المرتكب من قبل هذه السلطات والضرر الحاصل له

، دار الخلدونیة للنشر )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري والمؤسسات الإداریة طاهري حسین،- 1
.186، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 

.79محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 69 ~

:المسؤولیة على أساس المخاطر- ب

النشاط الاقتصادي لأن، و 1المساواة أمام التكالیف العامةتقوم هذه المسؤولیة على فكرة المخاطر و 
ذلك تكریسا ءعلى الجمیع تحمل عبجة منطقیة وجبتی، وكنالاقتصاديیهدف إلى تحقیق الصالح العام 

.لمبدأ المساواة، كونه قد یحمل في طیاته أضرار تلحق بالممارسین للنشاط في السوق

م مسؤولیة سلطات الضبط على أساس المساواة أمام الأعباء بقیاعملیامجلس الدولة الفرنسياعترف 
العامة، نتیجة صدور القانون الاقتصادي الذي منع صنع وبیع كل منتجات الزبدة غیر المشتقة من 

التعویض نتیجة La fleuretteالحلیب حمایة للصحة العمومیة، وذلك من خلال منحه لشركة لافلوریت 
أنها لم تشكل خطر على الصحة العمومیة، لذا ارتأى ،إذGradinéاج مادة توقیف نشاطها المتمثل في إنت

المصلحة حفاظا على 2تقریر مسؤولیتها على أساس المساواة أمام الأعباء العامةمجلس الدولة الفرنسي 
.التعویضاستحقالعامة، ومن ثم 

:موقف القضاء الجزائري: ثانیا

القضائي الجزائري جعلت موقف القضاء متذبذبا، فلم یستقر إن الظروف الخاصة التي مر بها النظام 
یق على موضوع منازعة دعوى بالاجتهاد القضائي الجزائري على موقف واحد بشأن القانون الواجب التط

دمة، أصبحت محدودة على إثر صدور حكم نعوالتي بدورها مرت بعدة مراحل فبعدما كانت م،المسؤولیة
، ثم كرس مجلس الدولة الفرنسي 1873ار المسؤولیة الإداریة ابتداءا من إقر تمالشهیر » بلانكو « 

تذبذب في كل الحیث یتجسد هذا ،والذي استقى منه المشرع الجزائري أحكامه3مسؤولیة الإدارة عن تابعها
:من قرارات المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، وهذا ما سنعرضه كالآتي

:موقف المحكمة العلیا-أ

ضاء مجلس الدولة قفي بادئ الأمر بما توصل إلیه ) الغرفة الإداریة(مة العلیا أخذت المحك
.1963جوان 3في قراراها الصادر في خطأدون الفرنسي، حیث أقرت مسؤولیة الإدارة 

.201مرجع سابق، ص طاهري حسین،- 1
.80محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
.59-57بوقاسم سفیان، بزوح محند امزیان، مرجع سابق، ص ص - 3
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لقواعد القانون اعتباروفي قضیة أخرى أقرت بمسؤولیة الإدارة عن الأضرار اللاحقة بالأفراد دون 
.1873فیفري 08الصادر في " بلانكو"كد الأخذ بحكم مما یؤ المدني، 

من القانون المدني 136بمسؤولیة الإدارة على أساس المادة القاضیة غیر أنه في قراراتها اللاحقة
أسست الغرفة الإداریة لدى 1990التي تعالج مسألة مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، وفي سنة 

من 138أساس المسؤولیة الناشئة عن الأشیاء الواردة في أحكام المادة المحكمة العلیا قرارا لها على
مسؤولیة تعویض ذوي حقوق الضحیة بناءا على "المستشفى"القانون المدني، كما حملت نفس الهیئة 

.1من القانون المدني124المادة 

:موقف مجلس الدولة- ب

لیة الإدارة عن الظروف وحاجة قضى مجلس الدولة الجزائري في أول قضیة عرضت علیه، بمسؤو 
المرفق، وضرورة التوفیق بین حقوق الدولة والأفراد غیر أن هذا الموقف لم یدم طویلا، إذ سرعان ما 
تراجع عن موقفه وتبنى نفس موقف المحكمة العلیا، بشأن تقریر مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه، وكذا 

من التقنین المدني، وإن كانت مقبولة في ظل 138و136مسؤولیة حارس الشيء استنادا إلى المواد 
، فلیس من المنطقي إلزام القاضي بتطبیق الازدواجیةوحدودیة القضاء فإن الأمر لیس كذلك في ظل 

أحكام غریبة عنه، بل یجب تحدید معیار آخر لإقامة المسؤولیة، والتخلي عن تطبیق  أحكام القانون 
في الحصول على التعویض المناسب، وكذا الاقتصادیینتعاملین الممالا تنصف المدني التي غالبا 

خوصصة قانون الضبط الإقتصادي، عوض الإحالة في كل مرة إلى القواعد العامة التي لا تتلائم مع هذا 
.2النوع من المنازعات

وبخصوص نظام المسؤولیة الخاص بسلطات الضبط، فلم یصدر أي اجتهاد من مجلس الدولة 
دعوى دون إلغاءترفع هي دعاوىيولأن معظم القضایا التلحداثة هذه الفئات من جهة، بما الجزائري، ر 

.من جهة أخرىالتعویض

.156- 155موسى، مرجع سابق، ص ص حمونير - 1
.60بوقاسم سفیان، بزوح محند أمزیان، مرجع سابق، ص - 2
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:نطاق اختصاص القضاء العادي كإستثناء: المبحث الثاني

الحر، لجأ المشرع الجزائري للبحث في القانون المقارن الاقتصاديمن أجل تأطیر وتنظیم النشاط 
لتي یتم بها ضبط هذا النشاط، فوجد في المشرع الفرنسي  النموذج المثالي لذلك، فلم یتردد عن المناهج ا

في الأخذ بالأحكام والحلول التي اعتمدت من طرفه بما في ذلك تكریس رقابة القاضي العادي في 
جزائر لمحكمة باریس في فرنسا، وفي الالاختصاصالمنازعات الخاصة بقرارات مجلس المنافسة، فتم منح 

تكون قرارات مجلس « :، وذلك بنصه على ما یلي1للغرفة التجاریة بالعاصمةالاختصاصتم منح 
المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو 

.2»...من الوزیر المكلف بالتجارة

تمدها المشرع في منحه منازعات مجلس المنافسة وهذا ما یجعلنا نبحث عن المبررات التي اع
.للقاضي العادي في المطلب الأول، وفي مضمون منازعات مجلس المنافسة في المطلب الثاني

:القاضي العادياصصاختمبررات : المطلب الثاني

الاختصاصبالنظر إلى أن المشرع الجزائري قام بتقلید ما جاء به المشرع الفرنسي بخصوص نقل 
لمحكمة الاختصاصومنح ،دراسة الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة إلى جهات القضاء العادي في 

باریس في فرنسا، یجدر بنا العودة إلى القانون الفرنسي لمعرفة خلفیات ودواعي ومبررات هذا المسلك في 
ة الطعون لمجلس قضاء الجزائر في دراسالاختصاصالفرع الأول، ومن ثم توضیح مبررات وأسباب نقل 

.ضد قرارات مجلس المنافسة في الفرع الثاني

:مبررات اختصاص القاضي العادي في القضاء الفرنسي: ولالفرع الأ 

ثار جدال أول مرة في فرنسا حول الجهة القضائیة المختصة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات 
المتعلق بالمنافسة والأسعار 1986دیسمبر 01من الأمر الصادر في 15مجلس المنافسة، فالمادة 

.38، ص المرجع السابق، بركبیة حسام الدین- 1
.، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، مرجع سابق03- 03من الأمر رقم 63ر المادة أنظ- 2
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الفرنسي تقتضي بأن یكون أمام مجلس الدولة، لكن الحكومة الفرنسیة أرادت غیر ذلك، أي أن یكون 
.1القاضي العادي ولیس الإدارياختصاصالفصل في الطعون من 

أمام المجلس للاختصاصوتم تقدیم دفع من طرف جماعة من النواب بشأن هذا النقل 
و تنظیم خاص یسمح بإثارة منازعات مختلفة تتفرق أأنه إذا كان تطبیق نص معین ب، فقضى 2ريالدستو 

لة، أن یوحد ابین جهات قضائیة عادیة وإداریة، فمن المستحسن بالنسبة للمشرع وبهدف حسن سیر العد
القضائي في نظام واحد وهو المختص أساسا، إذ هناك إرادة في ضم كل المنازعات الاختصاصقواعد

المتعلقة بالمنافسة تحت رقابة هیئة قضائیة واحدة، وذلك لتفادي تشتت منازعات المنافسة في أنظمة 
.قضائیة مختلفة، الشيء الذي من شأنه أن یؤدي إلى تعارض في الأحكام والقرارات القضائیة

ت المنافسة تنشأ عنها قضایا في الجانب المدني والجنائي، وبالتالي فإن القاضي المعني منازعاإن 
، وهكذا تم تحویل المنازعات المتعلقة بمجلس المنافسة من مجلس الدولة 3بصفة أكبر هو القاضي العادي

لس الملاحظات المقدمة من طرف المجبالاعتبار، مع الأخذ 1987باریس سنة استئنافإلى محكمة 
.عمال مبدأ وقف التنفیذإا هالدستوري وأهم

ومن أهم الحجج المقدمة لتبریر ضرورة تحویل اختصاص النظر في الطعون ضد قرارات مجلس 
ة من مجلس الدولة الفرنسي إلى القاضي العادي، نجد مبرر وضع قانون المنافسة تحت السلطة بالمناس

.4الكاملة لقاضیه الطبیعي

النظر في ةحكمة استئناف باریس دون غیرها من المحاكم الأخرى للقیام بمهمماختیارما عن سبب أ
لى ضرورة تخصیص محكمة استئناف واحدة من أجل الفصل في الطعون إهذه الطعون، فإنه یعود أساسا 

مجلس المنافسة، حیث تتوفر على قضاة متخصصین، مما یؤدي إلى توحید السیاسة المتبعة قراراتضد 

، ")دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري "كتو محمد الشریف،- 1
، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، وقأطروحة لنیل درجة الدكتوراه الدولة في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحق

.335، ص 2005الجزائر،
.39بركبیة حسام الدین، مرجع سابق، ص - 2
.128موسى رحموني، مرجع سابق، ص - 3
.335كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 4
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المتعلقة بالمنافسة، كما أن اختیار هذه المحكمة یعتبر طبیعیا لأن هذه المدینة تعتبر مقر بشأن القضایا
.1لعدد كبیر من المؤسسات

:القاضي العادي في القضاء الجزائرياختصاصمبررات : الفرع الثاني

في ذلك من دون النظرالاختصاصالقانون الفرنسي، فقام بتنویع في تقلیدلم یتردد المشرع الجزائري 
بمدى هتمإلى المجلس الدستوري الجزائري، مكتفیا بما قرره المشرع الفرنسي في هذا المجال، ودون أن ی

.تناسبه مع المنظومة القانونیة الجزائریة أو یهتم بأساس شرعیته

المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة والإجراءات المؤقتة التي حیث تم منح الفصل في المنازعات
من الأمر 63بموجب المادة ، 2طق بها مجلس المنافسة للحد من هذه الممارسات لمجلس قضاء الجزائرین

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم بالقانون المتعلق بالمنافسة والتي تنص على ما یلي 03-03رقم 
ضاء قأمام مجلس المقیدة للمنافسة، قابلة للطعنتتكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسا«

الخ..الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة

) 08(أعلاه في أجل ثمانیة 46المؤقتة المنصوص علیها في المادةویرفع الطعن في الإجراءات
.»..أیام

إن القضاء المعني أكثر بمنازعات المنافسة هو القضاء العادي، لكون هذه المنازعات تنشأ عنها عدة 
.3نة، جنائیة تجاریة، وذلك بغض النظر عن الطیعة الإداریة لمجلس المنافسةمنازعات، مدی

الوقوع في إشكالات قانونیة تفاديبید أنه لا یمكن تطبیق هذا المبدأ في القانون الجزائري دون 
لاختصاصاتالذي وقع فیه المشرع بین القانون العضوي المحدد 4لایستهان بها، منها ما تعلق بالتناقض 

.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم63الدولة، والأمر المقرر لنص المادة مجلس

.131المرجع نفسه، ص - 1
.87محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2

3 - Zouaimia Rachid, « remarque critique sur les contentieux des décisions du conseil de la
concurrence en droit algérien », EL MOUHMAT, Revue des avocats de la région de TIZI-
OUZOU, N 2, 2004, P55.

.88محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 4
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وبموجب ،مجلس الدولةلاختصاصاتالمحدد المعدل والمتمم98/01القانون العضوي رقم لقد قرر
منه سلطة مجلس الدولة في نظر ورقابة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 09المادة 

مجلس المنافسة أن عتبار على اوالهیئات العمومیة الوطنیة، وكذا المنظمات المهنیة الوطنیة و المركزیة 
المشرع ص بمنازعاته مجلس الدولة، لكنیدخل ضمن فئة الهیئات العمومیة الوطنیة، فالأصل أن یخت

.1يقانون عادي على قانون عضو وقعه في تداخل وتغلیبأمماخاص،باستثناءعن هذا المبدأ خرج 

المتعلق بالمنافسة المعدل 03- 03من الأمر رقم 63ویترتب على ذلك عدم دستوریة المادة 
المتعلق باختصاصات مجلس 01- 98كونها تعد خرقا صریحا للقانون العضوي رقم ،والمتمم

، وبهذا 2وانین العادیةیتم إعداده وفقا للإجراءات بالمقارنة مع القتهالدولة، فالقانون العضوي ونظرا لأهمی
یكون المشرع قد تعدى على القاعدة المتعلقة بمبدأ تدرج القوانین التي تقتضي أن یكون الدستور في 

.م یلیه القانون العضوي، ثم القانون العاديثالأعلى 

القانون لأن ، 3فالقانون العادي الذي یعدل جوهر القانون العضوي، یمكن الطعن فیه بعدم دستوریته
.الأساسي او المبدئي لمجلس الدولةللاختصاصاستثناءات یحدد هو منضوي الع

لمجلس قضاء الجزائر أن یتولى ذلك بموجب قانون الاختصاصكان الأجدر بالمشرع عند منحه لهذا 
المشرع الجزائري للقانون الفرنسي إلى المساس بمبدأ تقلیدلمقتضیات الدستور، وقد أدى احتراماعضوي 
.4جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة من جهة أخرىفيوانین من جهة، وكذا التعدد تدرج الق

لیات تفعیل مبدأ آ، الملتقى الوطني الأول حول "منافسةدور القضاء العادي في تفعیل مبدأ ال"قصوري رفیقة، - 1
ماي 16و15یومي الجزائر،المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة،

.83، ص 2013
یة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلة النقد، "دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور":نبالي فطة- 2

.127، ص 2008، 02العدد الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق 1998ماي 19مؤرخ في / 98/م د / د ق ع / 06رأي رقم - 3

.1998جوان 1، صادر في 37، عدد بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله لدستور، جریدة رسمیة
.89محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 4



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 75 ~

تین، ینسجل ملاحظتین أساسوبخصوص التعدد في جهات الطعن ضد قرارات مجلس المنافسة ف
مجلس قضاء الجزائر بالفصل في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة، والثانیة باختصاصالأولى تتعلق 

.1ع الاختصاص بین القاضي العادي والإداري بشأن التجمیعات الاقتصادیةتتعلق بتوزی

:مجلس قضاء الجزائر بمنازعات مجلس المنافسةاختصاص: أولا

تكون قرارات مجلس « : المتعلق بالمنافسة على ما یلي12- 08من القانون رقم 63تنص المادة 
صل في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یف

ابتداء من تاریخ استلام القرار ) 01(من الوزیر المكلف بالتجارة، وذلك في أجل لا یتجاوز شهر واحد 
) 20(أعلاه في أجل عشرین 46ویرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

.»...یوما

المعهود به لمجلس قضاء عنادة أعلاه، لم یقم بتحدید طبیعة الطوالملاحظ أن المشرع في الم
ئناف أم دعوى إلغاء؟ما یجعلنا نطرح التساؤل بخصوص طبیعة هذا الطعن هل هو است،الجزائر

فإن هذا الطعن لیس بالإستئناف، إلا هذا ،2إعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة وقراراته إداریةعلى و 
، وذلك حسب قانون 3حكام القضائیة سواء تعلق الأمر بمنازعة عادیة أو إداریة الأخیر إلا ضد الأ

,094- 08الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

وبالضبط الغرفة التجاریة ینظر في قرارات ،الأكید وهو أن مجلس قضاء الجزائرالاحتمالیبقى 
ته أحد عیوب المشروعیة، وكذلك له الحق مجلس المنافسة كأول وآخر درجة ویحكم بإلغائها إن شاب قرارا

.5في النظر في الدعاوى كقاضي تعویض، ویمكنه أن یعدل من القرار أو یؤید قرار مجلس المنافسة

.39بركیبة حسام الدین، مرجع سابق، ص - 1
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة "مجلس الدولة ومجلس المنافسة"دیباش سهیلة،- 2

.118، ص 2010الجزائر، 
، أعمال الملتقى الوطني "رقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائريتكریس ال"مادیو لیلى، - 3

ماي، كلیة الحقوق، جامعة بجایة، 24، 23حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام 
.281ص ،2007الجزائر،

.»مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة یهدف الاستئناف إلى« تنص على ما یلي 332المادة - 4
.169قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص - 5
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:إلغاء قرارات مجلس المنافسة-أ

إن القرارات الصادرة على مستوى مجلس المنافسة تعتبر قرارات إداریة فردیة، یصدرها مجلس 
ة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة هیئة غرفالسلطة العامة، ومع أن الزاتامتیاالمنافسة ضمن 

قضائیة عادیة، إلا أنها تستعین بأسالیب الرقابة المماثلة لتلك المعتمدة من طرف القاضي الإداري،حیث 
لدفاع الإجراءات المتعلقة بحقوق ااحتراموكذا مدى ،لاختصاصاتهمجلس المنافسة احترامتنظر في مدى 

.ومدى صحة التكییف مع النصوص القانونیة المسندة إلیها، ومدى تناسب العقوبة مع الفعل المعترف

المنافسة لفحص مشروعیتها من طرف القاضي التجاري لمجلس قضاء سوتخضع قرارات مجل
الاختصاص ومدى احترام انعقادحیث یراقبها من كل الجوانب القانونیة سیما من حیث الجزائر،

، وعلیه إذا ما لاحظ القاضي أن قرار مجلس 1لإجراءات القانونیة الواجب اتباعها لحل النزاع أمامها
العیب القائم سواء بالإلغاء لعدم سإجرائي أو موضوعي فله إلغاء القرار على أسابعیب المنافسة مشوب 

.2التكییف أو بأي عیبالنصاب القانوني، أو تجاوز القانون بخطأ فيانعدامأو للتقادم أو الاختصاص

:سلطة القاضي في قرارات مجلس المنافسة- ب

أن حیثأن الطعن غیر مؤسس قانوناتبین ،وإذاعند خضوع قرارات مجلس المنافسة لرقابة القاضي
یصدر قراره القضاءفإنه، بعیب ةعلى أسس قانونیة غیر مشوبایالمجلس قد أصدر قراره مسببا مبن

.3ون فیهبتأیید القرار المطع

وفي حالة تأیید الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر لقرار مجلس المنافسة فیكون للمعني الخیار 
بین تنفیذ قرار مجلس المنافسة، أو الطعن بالنقض ضد قرار الغرفة التجاریة أمام المحكمة العلیا وفقا 

.4للإجراءات الواردة في القواعد العامة

، كلیة الحقوق والعلوم "الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن"بوقندورة عبد الحفیظ، - 1
.14فكر، العدد لمالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، مجلة ا

.340تو، مرجع سابق، ص محمد الشریف ك- 2
.341بوقندورة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص - 3
.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون 34المادة - 4
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:یضالحكم المتضرر بالتعو -ج

عند الفصل من طرف القاضي العادي في قضایا المنافسة بالتعدیل، فإنه یحكم أیضا بالتعویض، 
وجه للمتابعة واتخذ القرار دون تبلیغ الطرف المعني، بألا ففي حالة تعدیل قرار یقضي بعدم القبول أو 

لمنافسة لیتخذه مطابقة كما یمكنه أن یحیل الإجراء لمجلس ا،یملك القاضي العادي سلطة الأمر بالتحقیق
أن یعدل من العقوبة إلا إذا كان الطعن من وزیر التجارة أو من للقانون، وبالعكس لا یمكن للقاضي

.الطرف الذي أخطر المجلس

الغرفة غیر أن الإشكال الذي یطرح هو حین یصدر مجلس المنافسة قرار ویتم إلغاؤه من طرف 
سلطة، وأراد الطرف المتضرر رفع دعوى التعویض ضد مجلس لمجلس قضاء الجزائر لتجاوز الةالتجاری

التي أصدرت القرار أو أمام القضاء الإداري ؟غرفة المنافسة فهل ترفع الدعوى أمام ال

لم تشر النصوص المتعلقة بالمنافسة إلى القضاء المختص بالنظر في دعوى المسؤولیة التي ترفع 
فإن القاضي العادي هو نفسه ،ستقر علیه العمل في فرنسا ضد مجلس المنافسة، لكن بالمقارنة مع ما ا

الاختصاصأن یعود –وأمام سكوت النص –الذي یختص بدعوى التعویض في حین أنه من المفروض 
.1القضاء العادي والقضاء الإداريالقضاء الاداري حسب التوزیع التقلیدي للاختصاص بینإلى

لما تلغى الغرفة بین القاضي العادي والإداري، فدعاوى وعدم توزیع الالاختصاصومن أجل توحید 
لمجلس المنافسة فلا یجب إحالة الطرف المعني إلى المحكمة راالتجاریة لمجلس قضاء الجزائر قرا

.القضائيالاجتهاداختلافالإداریة لنظر في دعوى التعویض، لأن من شأن ذلك أن یؤدي إلى 

اء الجزائر العاصمة قرار مجلس المنافسة، فإنه یحق للطرف وإذا أیدت الغرفة التجاریة لمجلس قض
الأخیرة حق الرقابة على قرار المعني الطعن ضد قرارها أمام الغرفة التجاریة للمحكمة العلیا، وتمارس هذه

الغرفة التجاریة بالمجلس القضائي للجزائر العاصمة بإعتبارها محكمة قانون، وإذا نقضت قرارها فإنها 
.2تشكیلة أخرىبلقرار انفس الغرفة مصدرة إلىیلهتح

.170قوراري مجدوب، مرجع سابق، ص - 1
.171، ص نفسهمرجع - 2



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 78 ~

:بین القاضي العادي والإداري بشأن التجمیعاتالاختصاصتوزیع : ثانیا

، قام المشرع الجزائري بتوزیع غریب الجهة القضائیة المختصة بالنظر في قرارات مجلس المنافسة
مقیدة للمنافسة یكون الطعن ضدها فأكد من جهة أن القرارات التي یتخذها المجلس في مجال الممارسات ال

النظر في اختصاصأمام الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، لكنه منح من جهة أخرى 
.1الطعون ضد التجمیعات لمجلس الدولة

هنا قام المشرع الجزائري بتقلید نظیره الفرنسي الذي عرف نفس التوزیع دون أن ینتبه إلى أن مبرر 
لدولة الفرنسي في القرارات الرافضة للتجمیع، هو أن تلك القرارات تصدر من الوزیر اختصاص مجلس ا

.2لمجلس المنافسةالاختصاص،بینما یختلف الأمر بالنسبة للقانون الجزائري الذي یمنح بالاقتصادالمكلف 

:مضمون منازعات مجلس المنافسة: المطلب الثاني

د التي وضعها المشرع من أجل احترام المنافسة یعمل مجلس المنافسة على حسن تطبیق القواع
، وذلك من أجل إضفاء عامل الشفافیة وضمان التوازن الاقتصادیةوضمان تطبیقها في جمیع القطاعات 

، ومن أجل ذلك فقد زوده المشرع بصلاحیات متعددة منها ما هو غیر الاقتصادیینبین مختلف الأعوان 
ذلك بغیة المحافظة على بقاء مختلف الممارسات في إطار ، ومنها ما هو قمعي و )فرع أول(قمعي 
.القانون

:غیر القمعیة لمجلس المنافسةالاختصاصات: الفرع الأول

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة اتخاذ القرارات، وذلك من أجل ضبط المنافسة في السوق، فهو یتمتع 
المحظورةقرارات الترخیص ببعض الممارسات ، كما له أن یصدر )أولا(بسلطة توجیه أوامر واتخاذ تدابیر 

، كما یمكن لمجلس المنافسة وفي إطار صلاحیاته الممنوحة له من قبل المشرع أن یقوم باتخاذ )ثانیا(
.الاقتصادیةقرارات تتعلق بمجال مراقبة التجمیعات 

.39بركبیة حسام الدین، مرجع سابق، ص - 1
.131موسى رحموني، مرجع سابق، ص - 2
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:امر والتدابیر الوقائیةو قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بتوجیه الأ : أولا

ع مجلس المنافسة بصلاحیة اتخاذ بعض الإجراءات الأولیة من أجل كبح ومنع تفاقم المخالفة، یتمت
.منها صلاحیة توجیه الأوامر وصلاحیة اتخاذ التدابیر المؤقتة

:صلاحیة توجیه الأوامر-أ

المخالفین لقواعد الاقتصادیینتمكن صلاحیة توجیه الأوامر مجلس المنافسة من إلزام الأعوان 
.، وذلك من أجل ایقاف المخالفةسة القیام بعمل أو عدم القیام بهالمناف

وتتمیز هذه الأوامر بالطابع التقویمي والتصحیحي لكونها تهدف إلى تصحیح الاختلال الذي سببته 
.1الممارسات المقیدة للمنافسة

مجلس یتخذ« :المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم على03- 03من الأمر رقم 45وتنص المادة 
افیة المقیدة للمنافسة، عندما تكون العرائض نالمنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات الم

.»...اختصاصهوالملفات المرفوعة إلیه أو التي یبادر هو بها من 

قد حدد المشرع من خلال نص هذه المادة حالة واحدة، أین یمكن لمجلس المنافسة توجیه أوامر وهي ل
مارسات المقیدة للمنافسة، مع ضرورة تسبیبها لكي تكون لتي یهدف من خلالها إلى وضع حد للمالحالة ا

هذه وباعتبارلها القوة التنفیذیة، ویمكن للمجلس أن یقرنها بالغرامة التمهیدیة إن استلزم الأمر ذلكن 
م الغرفة التجاریة طعن أمال، فإنها تخضع لالاقتصادیةالأوامر تخرج عن القرارات الخاصة بالتجمیعات 

.2لدى مجلس قضاء الجزائر

.350كتو محمد الشریف، مرجع سابق، ص - 1
.59محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 2
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:التدابیر المؤقتة- ب

و أویقصد بالتدابیر المؤقتة التدابیر الاستعجالیة التي تهدف إلى تجنب تفاقم خطورة حالة ضارة 
، كما تهدف إلى الحفاظ على الحقوق المشروعة والحریات الأساسیة 1تجنب استمرار حالة غیر مشروعة

.2للأفراد

المتعلق بالمنافسة المعدل 03- 03من الأمر 46تم النص على هذه التدابیر بموجب المادة وقد 
.من ضرر لا یمكن تداركه بعد حدوثهالاقتصادیینومن شأن هذه التدابیر أن تحمي الأعوان والمتمم، 

توفرمن ویتخذ مجلس المنافسة التدابیر المؤقتة قبل فصله في موضوع النزاع وذلك بعد تأكده
.تخاذهااالشروط المتمثلة في ضرورة وجود ضرر محدق، وتوفر عنصر الاستعجال الذي یبرر 

یقوم مجلس المنافسة باتخاذ التدابیر المؤقتة بعد تلقیه الطلب من المدعي أي المتضرر من 
رامة الممارسات المقیدة للمنافسة، أو من الوزیر المكلف بالتجارة، ویمكن للمجلس أن یقرن التدابیر بالغ

هذه التدابیر عبارة عن قرارات إداریة فإنها تكون في على اعتبار أنو ،3هیدیة عن كل یوم تأخیرالتم
الأصل محل رقابة القضاء الإداري، ولكن المشرع أخضعها لرقابة الغرفة التجاریة لمجلس قضاء 

.، وذلك یعتبر خروجا عن الأصل4الجزائر

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة "الدعوى الاستعجالیة وتطبیقاتها في الجزائر"بلعابد عبد الغني، - 1
.82، ص 2008الجزائر،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،

.467، ص 2009، منشورات بغدادي، الجزائر، جراءات المدنیة والإداریةلاشرح قانون ابربارة عبد الرحمان، - 2
« المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03-03، المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون رقم 27تنص المادة - 3

من هذا الأمر، وفي 46و45مؤقتة المنصوص علیها في المادتین یمكن لمجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والإجراءات ال
عن كل یوم ) دج150.000(الآجال المحددة، أن یحكم بغرامات تمهیدیة لا تقل عن مبلغ مائة وخمسین ألف دینار 

.تأخیر، مرجع سابق
المتعلق بالمنافسة على ما ، 03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 12- 08من القانون رقم 2الفقرة 31تنص المادة - 4

یوما، ) 20(من هذا الأمر في أجل عشرین 46یرفع الطعن في الإجراءات المؤقتة المنصوص علیها في المادة ...«یلي 
.، مرجع سابق»...ولا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزار أي أثر موقف
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:المحظورةقة بالترخیص بممارسة بعض الأنشطة قرارات مجلس المنافسة المتعل: ثانیا

أن الاتفاقات المحظورة المعدل والمتمم المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم 06تنص المادة 
09هي الاتفاقات التي تمس بالمنافسة، والتي من شأنها أن تعرقل أو تحد منها في السوق واستثنت المادة 

من هذا الخطر، ما یثبت ان المشرع والاقتصاديالتقني ترمي الى التقدم من الأمر نفسه، الاتفاقات التي
تبنى مبدأ الحظر النسبي، الذي یدل على مرونة القواعد المطبقة على الاتفاقات المقیدة للمنافسة، وعلیه 

.1نما یحظر فقط الحالة التي یرمي فیها إلى تقید المنافسةإ فالاتفاق في حد ذاته غیر محظور و 

دور المجلس بالنسبة للاتفاقات المحظورة، في منحه الترخیص بممارستها إذا كان من شأنها أن یكمن 
تساهم في التطور الاقتصادي والتقني وأما صعوبة وضع مفهوم دقیق له، یأتي دور مجلس المنافسة في 

أن یرخص أمكنهتحدید أهم معاییره وأسسه، حیث كلما ظهر التطور الاقتصادي والتقني في الاتفاق 
.2بالنشاط المحظور، وإن تبین له العكس یرفض الترخیص به

أما بخصوص ما یتعلق بحالة وجود نص تنظیمي أو تشریعي یبرر القیام ببعض النشاطات المستثناة 
المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم والتي لم یشترط 03-03من الأمر 09من الحظر، بموجب المادة 

لتساؤل یطرح حول دور مجلس المنافسة في هذه الحالة ؟ان ، فإ3الترخیص بخصوصها

المتعلق بالمنافسة، تؤكد في هذا الخصوص 03-03الأمر رقم من37إذ نجد في المقابل المادة 
، فیمكن القول أن اختصاص هذا الأخیر یبقى قائما حتى وان برر التنظیم أو 4اختصاص مجلس المنافسة

.5نح الترخیص شرطا جوهریا لابد منهالتشریع الاتفاقات، اذ یبقى م

.56محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 1
.57نفس المرجع، ص - 2
لاتخضع لأحكام المادتین « على ما یلي ) المعدل والمتمم(، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 09تنص المادة - 3
.الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا لهأعلاه 7و6

إذ تثبت « المتعلق بالمنافسة على ما یلي 03- 03، المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون 20تنص المادة - 4
التحقیقات المتعلقة بشروط تطبیق النصوص التشریعیة والتنظیمیة ذات الصلة بالمنافسة، بأن تطبیق هذه النصوص یترتب 

.، مرجع سابق»علیه قیود على المنافسة، فإن مجلس المنافسة یتخذ كل إجراء مناسب لوضع حد لهذه القیود 
.57میرة، ص محمدي س- 5
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:القرارات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة: ثالثا

15وفي مادته رقم ،لمتمماالمتعلق بالمنافسة المعدل و 03- 03نظم المشرع بموجب الأمر رقم 
رف الحالات المتعلقة بالتجمیعات الاقتصادیة، وینظر مجلس المنافسة في الطلب المقدم له من طمختلف 

.الأعوان الاقتصادیین ویفصل في الطلب إما بالقبول أو بالرفض 

في حالة القبول المشروط فللمجلس صلاحیة سحب قرار الترخیص في حالة إخلال المتعاملین 
الاقتصادیین بالشروط المنصوص علیها، أما في الحالة التي یتضح فیها للمجلس أن التجمیع من شأنه 

، ویمكن أن یكون هذا الرفض 1ق فله سلطة الرفض، ویكون قراره هذا مسببالمساس بالمنافسة في السو 
.محل دعوى أمام مجلس الدولة

ولقد أغفل المشرع حالة سكوت مجلس المنافسة على طلب التجمیع فكیف نكیف سكوته ؟ 

.2واعد العامة برفض ضمنيقونظرا لهذا الفراغ التشریعي یمكن تكییف هذا السكوت حسب ال

:الاختصاصات القمعیة لمجلس المنافسة: ثانيالفرع ال

متنوعة لأجل احترام قواعد المنافسة من جانب المتعاملین یتمتع مجلس المنافسة باختصاصات
تتمثل في جزاءات مالیة یفرضها على المتعاملین يالتقمعیة الالاقتصادیین ، تأخذ صورة الاختصاصات
).ثانیا(، كما یمكنه فرض جزاءات تكمیلیة )أولا(ق و لسوالمؤسسات المخالفة لقواعد المنافسة في ا

:الجزاءات المالیة: أولا
فإن لمجلس المنافسة صلاحیة فرض ،المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03بموجب الأمر رقم 

جزاءات مالیة على المؤسسات والمتعاملین الاقتصادیین المخالفین لقواعد التشریع المعمول به، والمتعلق
بقواعد المنافسة لتفادي الممارسات المقیدة للمنافسة وزیادة الفعالیة الاقتصادیة وضمان ضبط وترقیة 

.3السوق

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03المعدل والمتمم للأمر رقم 12-08من القانون رقم 7المادة - 1
.55رة، مرجع سابق، ص میمحمدي س- 2
.397جلال مسعد، مرجع ساب، ص - 3



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 83 ~

لا یتمتع «: ، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 45من المادة 02وهو ما تنص علیه الفقرة 
إجراءات قانونیة احترامه إذ یجب علیمجلس المنافسة عند إقراره هذه العقوبات بالسلطة المطلقة،

.1»محددة 

إما من طرف الوزیر المكلف بالتجارة، أو من طرف الإخطارحیث لا یمكن توقیعها إلا بعد تلقیه 
الجماعات المحلیة، وكذا من الهیئات الاقتصادیة والمالیة، والجمعیات المهنیة وجمعیات حمایة المستهلك، 

یتأكد المجلس من أن هذه الممارسات تدخل ضمن إطار تطبیق ، بعد ذلك2كما یمكنه فرضها تلقائیا
.المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 12، و11، 09، 10، 07و06المواد 

یقوم المجلس بفتح تحقیق واستدعاء الأطراف المعنیة لعقد جلسات لسماعهم، ولا تصح هذه الجلسات 
المنافسة على الأقل، دون مشاركة الأعضاء الذین لهم مصلحة في إلا بحضور ثمانیة أعضاء من مجلس

.3القضیة أو لهم صلة قرابة بین أحد أطراف القضیة إلى غایة الدرجة الرابعة

تثناة سو تشریعي یبرر القیام ببعض النشاطات المأأما بخصوص ما یتعلق بحالة وجود نص تنظیمي 
الترخیص بخصوصها فإن السؤال یتبادر عن دور والتي لم یشرط ، 09من الحظر بموجب المادة 

المجلس؟

، یصدر عن المجلس 4وبعد ذلك یتم إجراء المداولة ویرجح صوت الرئیس في حالة تساوي الأصوات
ویمكن ،5قرار بتوقیع العقوبة على الأعوان الاقتصادیین اللذین یثبت إدانتهم وذلك على أساس معاییر

الملتقى ، "شریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في الت"إقلولي ولد رابح صافیة،- 1
الجزائر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة،الوطني حول تفعیل مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري،

.95، ص 2003ماي 16و15یومي 
.بق، المتعلق بالمنافسة، مرجع سا12- 08المعدل والمتمم بالقانون 03-03من الأمر رقم 44المادة - 2
، المتعلق بالمنافسة على 03- 03المعدل والمتمم للأمر رقم 28، المعدلة للمادة 12-08من القانون 14تنص المادة - 3

.، مرجع سابق»...أعضاء على الأقل) 08(لا تصلح جلسات مجلس المنافسة إلا بحضور ثمانیة « ما یلي 
المتعلق بالمنافسة، مرجع 03- 03للأمر رقم معدل والمتممال، 28، المعدلة للمادة 12-08من القانون 14المادة - 4

.سابق
المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03، المعدل ولامتمم للأمر رقم 12- 08من القانون 1مكرر62تنص المادة - 5
منافسة على أساس من هذا الأمر، من قبل مجلس ال62إلى 56تقرر العقوبات المنصوص علیها في أحكام المواد من « 

معاییر متعلقة لایما خطورة الممارسة المرتكبة، والضرر الذي لحق بالإقتصاد، والفوائد المجمعة من طرف مرتكبي 
المخالفة، ومدى تعاون المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة 

.، مرجع سابق»في السوق 



لقرارات الصادرة عن سلطات الضبط الإقتصاديعلى االرقابة القضائیة : الفصل الثاني

~ 84 ~

هدیدیة على الأعوان المعاقبین، في حالة عم تنفیذ قراره، أو عدم تنفیذ لمجلس المنافسة أن یفرض غرامة ت
من الأمر المتعلق بالمنافسة، على أن لا تقل الغرامة عن مبلغ 46و45لإجراءات المحددة في المادتین ا

.دج عن كل یوم تأخیر150.000مئة وخمسین ألف دینار 

المؤسسات المالیة في حالة تقدیمها لمعلومات كما یفرض مجلس المنافسة كذلك جزاءات مالیة بحق 
.1خاطئة، أو غیر كاملة أو عند التهاون في تقدیم المعلومات المطلوبة وهذا بناء على تقریر المقرر

ولا یقل عن مائة ألف ، ) دج8.000.000(حیث لا تتجاوز هذه العقوبات مبلغ ثمانیة آلاف دینار 
.2عن كل یوم تأخیر) دج100.000(دینار 

برفع من قیمة 2008المتعلق بالمنافسة في سنة 03- 03وقد قام المشرع عند تعدیله للأمر رقم 
العقوبات المالیة، وقد أخضع المشرع هذه العقوبات التي تصدر عن مجلس المنافسة للرقابة القضائیة، 

فة التجاریة لدى المكلف بالتجارة، أمام الغر الوزیرحیث منح حق الطعن ضدها للأطراف المعنیة أو من 
.3مجلس قضاء الجزائر

:الجزاءات التكمیلیة: ثانیا

المتعلق بحمایة وضمان المنافسة بإصدار لاختصاصهیقوم مجلس المنافسة بمناسبة ممارسته 
تتمثل في نشر القرار موضوع العقوبة في الجرائد بمختلف أنواعها، أو في المنشورات جزاءات تكمیلیة، 

إعلام المستهلك، كما له أن یأمر بتعلیق هذا القرار في الأماكن التي یختارها، و المهنیة أو في أجهزة
التي أمر التحفظیةیشمل هذا النشر جمیع القرارات التي صدرها مجلس المنافسة، بما فیها تلك التدابیر 

كن أیضا موی...«المتعلق بالمنافسة، التي تنص على ما یلي 03-03من الأمر رقم 45بها، طبقا للمادة 
.»أن یأمر بنشر قراره أو مستخرج منه أو توزیعه أو تعلیقه 

ویعتبر نشر القرار في هذه الحالة عبارة عن عقوبة تكمیلیة، فلا یجوز الخلط بین نشر المجلس 
حیث یأخذ هذا النشر الطابع الإعلامي لا اختصاصهلقراراته في الجریدة الرسمیة، الذي یدخل ضمن 

,لقرار موضوع العقوبة هو العقوبة التكمیلیة التي تمنح قیمة تنفیذیة للعقوبة الأصلیةغیر، بینما نشر ا

.63دي سمیرة، مرجع سابق، ص محم- 1
.، المعدل والتمم ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون 28المادة - 2
تكون قرارات مجلس « ، المتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، على ما یلي 03- 03من الأمر رقم 63تنص المادة - 3

یفصل في المواد التجاریة من الأطراف المعنیة أو من الوزیر المكلف المنافسة قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي
.، مرجع سابق»...بالتجارة
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یكون قرار نشر موضوع العقوبة محل مراقبة القضاء، وفي هذا الخصوص قضى مجلس استئناف باریس 
أن نشر مجلس المنافسة لقرار موضوع العقوبة، یمكن أن یكون محل طعن بالإلغاء والتعویض في حالة 

.1لغائه وإلحاق الضرر بالمؤسسة المعاقبةإ

.65محمدي سمیرة، مرجع سابق، ص - 1
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:خلاصة الفصل الثاني

یتبین من خلال ما سبق أن الرقابة القضائیة للقرارات الصادرة عن سلطات الضبط المستقلة تمیزت 
اضي بتذبذب المشرع في توزیع الاختصاص القضائي بین القاضي الإداري والقاضي العادي، اذ یعتبر الق

الإداري كأصل عام هو المختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد هذه السلطات وذلك بتطبیق المعیار 
.المعدل والمتمم98/01العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري في القانون العضوي 

وبخصوص نطاق الرقابة القضائیة فتشمل الطعن بإلغاء القرارات الإداریة الصادرة عن سلطات 
، ویكون القاضي هنا بمثابة قاضي المشروعیة )القرارات التنظیمیة، الفردیة والتحكیمیة(مستقلة الضبط ال

،أو على ) السبب، مخالفة القانون(القرار على عیوب المشروعیة الداخلیة احتواءأي ینظر في مدى 
این فیما ، مع العلم أنه یوجد تب)عیب الاختصاص، الشكل والإجراءات( عیوب المشروعیة الخارجیة 

الفرنسي دون مراعاة طبیعة الدستور الجزائري، هذا ویمكن أن تصیب منازعات مجلس المنافسة بمناسبة 
ممارسته لاختصاصه المحددة له بموجب القانون التأسیسي المنشئ له والتي یمكن أن تكون اختصاصات 

.قمعیة او غیر قمعیة

ط المستقلة، وكذا في تحدید الجهة القضائیة یخص إمكانیة الطعن القضائي في قرارات سلطات الضب
.المختصة

أما بخصوص دعوى المسؤولیة فإن المشرع لم ینص علیها في القوانین التأسیسیة لها،ما یجعلنا نطبق 
.المختصة إقلیمیاباعتبارهاالأحكام العامة وذلك برفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة بالعاصمة 

الذي یمنح القاضي الإداري الاختصاص بنظر الطعون المقدمة ضد على الأصل العام وكاستثناء
قرارات سلطات الضبط، فالمشرع منح الاختصاص للقاضي العادي المتمثل في الغرفة التجاریة على 

بالنسبة للقرارات التي یتخذها في مستوى مجلس قضاء الجزائر العاصمة بنظر منازعات مجلس المنافسة 
للمنافسة، ویشوب هذا النقل للاختصاص إشكالات دستوریة على اعتبار أن هذه مجال الممارسات المقیدة

.من المشرع، أي أن مجلس الدولة هو المختص باعترافالسلطة إداریة مستقلة لها طابع إداري 
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الخاتمة

إن  لجوء الدولة الجزائریة إلى خیار إنشاء سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ما هو إلا استجابة 
یتعلق بالانتقال من الاحتكار العمومي إلى المنافسة الحرة وحریة السوق، ،قانونیة هامة لسیاق اقتصادي

هذا الخیار أصبح یتمیز بعجز واضح ذلك أن المحیط العام الذي تعمل فیه المؤسسات العمومیة قبل تبني 
من جانب الدولة بخصوص حل المشاكل الاقتصادیة التي ظهرت، وعدم قدرتها على ایجاد الحلول لكل 

مراجعة جذریة للدولة إزاء تحدید تالاشكالیات التي طرأت، وهو ما فرض تبني مقاربة جدیدة استوجب
.سیاسة الخوصصةسیاساتها تجاه المؤسسات العمومیة عن طریق انتهاج 

، فبعدما كانت المالك الوحید لوظائف 1989وتبعا لهذه المقاربة تغیر دور الدولة ابتداء من سنة 
التسییر والرقابة، أصبحت بموجب الدور الجدید دولة ضابطة، حیث ظهرت رغبة صریحة في الانسحاب 

.من الحقل الاقتصادي، جسدها الانشاء المتزاید لسلطات الضبط المستقلة

ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة البحث في مدى خصوصیة المنازعات التي تثار بمناسبة ممارسة 
سلطات الضبط المستقلة لصلاحیتها في مجال الضبط، خاصة أمام ربط هذه السلطات بالخاصیة الإداریة 

.الفقه عدم خضوعها لأیة رقابة سلیمة كانت أم وصائیةبوالاستقلالیة التي تعني حس

وعلیه توصلنا إلى أن منازعات سلطات الضبط الاقتصادي بالنظر إلى المنازعات الإداریة التقلیدیة 
تخضع لقواعد استثنائیة وخاصة، سواء ما تعلق منها بالقواعد العامة من حیث الاختصاص أو 

ا یضفي أو ما تعلق منها بنطاق الرقابة القضائیة التي تخضع لها هذه المنازعات، وهو مالإجراءات
:یمكن حصرها فيمن النتائج، ولقد توصلنا إلى مجموعة یهاطابع الخصوصیة عل

إن المقاربة الجزائریة المتعلقة بالاعتماد على سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي هي .1
من خلالها المشرع خطوة هامة فیما یتعلق بضبط النشاطات الاقتصادیة، اخط،مقاربة حدیثة وفتیة

ة المنشأة لهذه السلطات بتحدید الاختصاصات المنوطة بها، ییث قام من خلال النصوص التأسیسح
.مسبقة أو اللاحقةالتدخلات الوالتي قد تكون في شكل 
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إن ممارسة سلطات الضبط المستقلة لصلاحیاتها یمكن أن یثیر بعض المنازعات مع الأعوان .2
ة فإن ذلك غیر كاف في مواجهة هذه ینصوص التأسیسالرغم من وجود العلى و هالاقتصادیین، إلا أن
.والثغرات العدیدة في هذه النصوصشكالاتالمنازعات نتیجة للإ

لم یتم تنظیمها حیث ،عدم وجود الأساس القانوني لتكییف هذه السلطات في النصوص المنشأة لها.3
من القانون العضوي 09ادة أو الممن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800سواء من خلال المادة 

إلا أنه تم إدراجها ضمن الهیئات العمومیة ،المعدل والمتعلق بتنظیم مجلس الدولة01- 98رقم 
.الوطنیة كونها الأنسب من حیث نشاطها

تذبذب المشرع في مسألة الإجراءات المتعلقة بدعوى الإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادرة عن .4
یث عجز المشرع عن وضع إجراءات موحدة بل أفرد لكل سلطة ضبط سلطات الضبط المستقلة، ح

.مستقلة إجراءات خاصة واستثنائیة عن القواعد العامة

بل یحیل الأمر إلى القواعد العامة في قانون ،وفي بعض الأحیان لم ینص على إجراءات استثنائیة
.الإجراءات المدنیة والإداریة

ة تارة وإلى الاعتماد على القواعد العامة تارة أخرى فیما یتعلق إن لجوء المشرع إلى قواعد استثنائی.5
بإجراءات دعوى الإلغاء، قد ینتج عنه وقوع التباس لدى الطاعن بین تطبیق القواعد العامة أو 

.الخاصة

من جهة ومع أحكام الدستور من جهة ،ة مع بعضها البعضیالتباین الذي یمیز النصوص التأسیس.6
أخرى، ویتجلى ذلك في تحدید نطاق الاختصاص القضائي في الرقابة على قرارات سلطات الضبط 

).إمكانیة الطعن من عدمه ومسألة تحدید الجهة القضائیة المختصة(المستقلة 

وخاصة ،هذه الأخیرةلمسألة دعوى مسؤولیة ة لسلطات الضبط المستقلة یسیسإغفال النصوص التأ.7
تع بشخصیة معنویة أین یكون المتضرر في حالة لبس وغموض تجاه الجهة التي یجب تلك التي تتم

.اللجوء إلیها للحصول على التعویض

الفراغ القانوني الناتج عن عدم تنظیم قانون المنافسة لدعوى المسؤولیة الناتجة عن القرارات الصادرة .8
للغرفة التجاریة ما هو إلا عن مجلس المنافسة، خصوصا أن منح الاختصاص في دعوى الإلغاء 
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د الاختصاص و استثناء، فالأصل أن لا تكون هذه الغرفة مختصة في دعاوى التعویض حیث یع
وهو ما یتنافى مع المبادئ ،للقضاء الإداري ما قد یؤدي إلى صدور قرارات متناقضة في نفس المنازعة

.الدستوریة

المنظومة القانونیة الجزائریة عند الأخذ عاةمراالإشكالات والتناقضات القانونیة الناتجة عن عدم .9
والتخلي عنه تارة أخرى ویتجلى ذلك من خلال تحدید الجهة القضائیة ،بأحكام القانون الفرنسي تارة 

.المختصة

فإذا كان المشرع قد كرس اختصاص مجلس الدولة، إلا أنه نص استثناء على اختصاص القضاء 
.مبررناء العادي والإداري دو العادي، مما جعله یتأرجح بین القض

إن مجمل هذه النتائج التي سجلنا بمقتضاها بعض الإشكالات والغموض والقصور في بعض النصوص 
بعض التوصیات التي والأحكام التنظیمیة لمنازعة سلطات الضبط الاقتصادي یقودنا إلى اقتراح ،القانونیة 

:یمكن إجمالها في النقاط التالیة

من قانون الإجراءات 800ضبط المستقلة ضمن الأشخاص المذكورة في المادة إدراج سلطات ال.1
.قواعد الدستوریةلالمدنیة والإداریة تفادیا لكل مساس با

01-98من القانون رقم 9سلطات الضبط المستقلة ضمن الأشخاص المذكورة في المادة إدراج.2
تأویلات المؤسسة على مخالفة أحكام لتفادي كل ال،المعدل والمتمم المتضمن تنظیم مجلس الدولة

).مسألة تدرج القوانین، ومسألة القانون العضوي(الدستور 

ة بمنازعات سلطات الضبط المستقلة والقضاء على الطابع الفوضوي ة الدعاوى الخاصتوحید كاف.3
.المواعیدبمسألةوالمتذبذب، ومحاولة توحیدها بین كل هذه الهیئات خاصة منها ما تعلق 

جمیع قرارات سلطات إخضاعوذلك من خلال ،الضمانات الكافیة للأعوان الاقتصادیینتكریس.4
.بنصوص صریحة لا تحتمل التأویلهاالضبط المستقلة للرقابة القضائیة، وإقرار مبدأ وقف تنفیذ قرارات

ین وحفظ حقوق المتضرر ،تنظیم المسؤولیة الإداریة لسلطات الضبط المستقلة لضمان مشروعیة قراراتها.5
.من تصرفاتها القانونیة أو أعمالها
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عن التقلید الأعمى للمشرع الفرنسي، لأن هذا التقلید أدى بالمشرع الجزائري إلى المساس في الابتعاد.6
الفصل اختصاصالكثیر من الأحیان بالمنظومة القانونیة الجزائریة وخاصة أحكام الدستور، كمنحه 

.ء الجزائرفي منازعات مجلس المنافسة إلى مجلس قضا

وفي الأخیر یبقى مجال البحث في منازعات سلطات الضبط الاقتصادي مجالا خصبا للبحث العلمي 
، وعلیه هل سیراجع المشرع الجزائري الأحكام الخاصة التي باره موضوعا جدیدا متشعب الأبعادباعت

تضبط خصوصیة منازعة سلطات الضبط الإقتصادي  في التعدیلات اللاحقة؟
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ملخص المذكرة

أصبحت سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي هي الجهة والمرجعیة الوحیدة في تسییر 
أجل تحقیق وضمان الوصول إلى أهداف المقاربة الجدیدة من ، الاقتصادیةوتنظیم مختلف النشاطات 

الصلاحیات وذلك من خلال مجموعللدولة تجاه تنظیم الحقل الاقتصادي من خلال عملیة الضبط، 
.والسلطات التي زودت بها من طرف المشرع

فإن ،ونظرا للمنازعات التي یمكن أن تثار بمناسبة قیام هذه السلطات بممارسة صلاحیاتها المختلفة
، بالمقارنة والاختصاصفي مجال الإجراءات ذات طبیعة استثنائیة وخاصة المشرع خصها بقواعد قانونیة 

لإداریة الكلاسیكیة، وذلك بسبب خصوصیة نشاطات هذه السلطات والتي تتعلق مع منازعات السلطات ا
.أساس بالمجال الاقتصادي

بها سلطات الضبط المستقلة، والتي تجعلها لا تخضع وبالنظر إلى خاصیة الاستقلالیة التي تتمتع
ء أمر لا یمكن لأیة رقابة تنفیذیة سواء كانت رئاسیة أو وصائیة، فإن مسألة خضوعها لرقابة القضا

منه توافقا ومبدأ المشروعیة، مع مراعاة خصوصیات هذه السلطات وتمیز نشاطاتها عن باقي الإفلات
.النشاطات الإداریة التقلیدیة



القــــائمة المراجــــع



قائمة المصادر والمراجع

~ 93 ~

:قائمة المصادر والمراجع

I:المراجع باللغة العربیة:

:النصوص القانونیة:أولا

:الدساتیر/أ
،المؤرخ في 18- 89،الصادر بوجب المرسوم الرئاسي 1989فبرایر 23، المؤرخ في 1989دستور -1

جریدة (1989فیفري 23تفتاء، یتعلق بنشر التعدیل الدستوري الموافق علیه بموجب اس1989فیفري 28
).1989مارس 1، الصادرة في 9رسمیة عدد 

دیسمبر 8الصادرة في ،76عدد یدة رسمیة ر ج(،1996دیسمبر 8المؤرخ في ، 1996دستور .-2
یدة جر (المتضمن تعدیل الدستور، 2002أبریل 10المؤرخ في 03- 02،المعدل بالقانون ) 1996
ذي 17المؤرخ في 19- 08، والمعدل بالقانون رقم )2002أبریل 14بتاریخ ،الصادرة25عدد رسمیة

ل 63عدد یدة رسمیة جر (والمتضمن تعدیل الدستور،2008نوفمبر 15الموافق ل 1429القعدة عام 
جمادى الأولى عام 26المؤرخ في ، 01- 16بالقانون رقم والمعدل،) 08، ص 2008نوفمبر 16

،الصادرة بتاریخ14عدد یدة رسمیةجر (ضمن التعدیل الدستوري ،والمت2016مارس 6الموافق ل1437
).2016مارس 7

:والعادیةالقوانین العضویة/ب
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30المؤرخ في 98/01القانون العضوي رقم -1

نون ، معدل ومتمم بالقا1998جوان 01، الصادر في 37وتنظیمھ وسیر عملھ، جریدة رسمیة عدد 

، 2011أوت03، جریدة رسمیة الصادرة في 2011جویلیة 26المؤرخ في 11/13العضوي رقم 

.2018والمعدل والمتمم في 

، 16جریدة رسمیة عدد ،والقرضد، یتعلق بالنق1990أفریل 14المؤرخ في 10-90القانون رقم -2

، 52ریدة رسمیة عدد ، ج2003أوت 26، مؤرخ في 11-03، ملغي بالأمر رقم 1990صادر بتاریخ 

.، معدل ومتمم2003أوت 27صادر في 

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، جریدة 1993ماي 23المؤرخ في 10-93المرسوم التشریعي رقم -3

المؤرخ في 03/04، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1993ماي  23الصادر في 34رسمیة عدد 

2003فیفري19الصادر في ،11، جریدة رسمیة عدد 2003فیفري 17
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، 13، یتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة، عدد 1995ینایر 25الموافق لـ 07- 95الأمر رقم -4
المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات 2006فبرایر 20الموافق لـ 04- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم 

.2006مارس12، الصادرة في 15عدد وبنظام التعویض عن الأضرار، الجریدة الرسمیة،

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 05الموافق لـ 03-2000القانون رقم -5
.2000أوت 06، صادر بتاریخ 48والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الجریدة الرسمیة عدد 

، 35المناجم، جریدة رسمیة عدد ، یتضمن قانون 2001یولیو 03الموافق لـ 10- 01قانون رقم ال-6
.2001یولیو04صادر بتاریخ 

یتعلق بالكهرباء توزیع والغاز بواسطة القنوات، ، 2002فبرایر 05الموافق لـ 01- 02القانون رقم -7
.2002فبرایر06، صادر بتاریخ 08الجریدة الرسمیة عدد 

10- 93م الرمسوم التشریعي رقم ، یعدل ویتم2003فبرایر 17الموافق لـ 04-03القانون رقم -8
، صادر 11عدد ةقولة المعدل والمتمم، جریدة رسمیوالمتعلق ببورصة القیم المن1993یولیو 23الموافق 
.2003فبرایر19بتاریخ 

20، صادر في 43یتعلق بالمنافسة، جریدة رسمیة عدد 2003جوان 19المؤرخ في 03-03الأمر -9
المعدل و المتمم ،2008جوان 25المؤرخ في ،08/12بالقانون رقم ، المعدل والمتمم 2003جوان 

.2010أوت 18، الصادرة بتاریخ 46جریدة رسمیة عدد ،2010أوت 15المؤرخ في 05- 10بالقانون 

والقرض، المعدل والمتمم بالأمر رقم دوالمتعلق بالنق، 2003أوت 26الموافق لـ 11-03الأمر - 10
2010سبتمبر 01، صادر بتاریخ 50، الجریدة الرسمیة، عدد 2010وت أ26الموافق لـ 04- 10

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ،2004جوان 23المؤرخ في 04/02القانون رقم - 11
15المؤرخ في 06، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2004جوان 27، الصادر في 41جریدة رسمیة عدد 

.2008أوت 18، الصادر في 56میة عدد ، جریدة رس2010أوت 

- 95یعدل ویتمم الأمر رقم ،المتعلق بالتأمینات ،2006فبرایر 20الموافق 04-06القانون رقم - 12
.2006مارس 12، صادر بتاریخ 15، الجریدة الرسمیة عدد 1995ینایر 26الموافق لـ 07

یتضمن ،2008فبرایر سنة 25موافق لـ ال1429صفر عام 18المؤرخ في ،08/09القانون رقم - 13
.2008أفریل 23ر في دصا21قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 
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یولیو 19الموافق لـ 03-03یعدل ویتمم الأمر 2008یونیو 25، الموافق لـ 08/12القانون - 14
.2008یولیو 02یخ صادر بتار 36والمتعلق بالمنافسة، الجریدة الرسمیة، عدد 2003

یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، جریدة 2009فیرایر 25المؤرخ في 09/03القانون رقم - 15
.2009مارس08، صادر في 15رسمیة عدد 

:النصوص التنظیمیة/ج

، المتضمن انشاء وسیط الجمهوریة، 1996مارس 23المؤرخ في 96/113المرسوم الرئاسي رقم -1
أوت، جریدة 02المؤرخ في 99/170، الذي تم إلغاءه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20میة الجریدة الرس

.52رسمیة

من 32المتعلق بتطبیق المادة 1996مارس 11المؤرخ في 96/102المرسوم التنفیذي رقم -2
بورصة ، المتعلق ب1996مارس 11المتعلق بالبورصة والقیم المنقولة المرؤخ في 93/10المرسوم رقم 

.1996مارس 20، الصادرة في أول ذي القعدة الموافق لـ 11القیم المنقولة، جریدة رسمیة، العدد 

:الأنظمة الداخلیة/د

،الصادر 11،المتعلق بالصرف،جریدة رسمیة عدد 1995دیسمبر23المؤرخ في 95/07النظام رقم -1
.1996فیفري 11في 

:المؤلفات:ثانیا
،لأول، دار الفكر العربي، القاهرة، الكتاب االقضاء الإداري قضاء الإلغاءحمد، الطماوي سلیمان م-1

1996 .
، دار )التنظیم الإداري، النشاط الإداري(القانون الإداري والمؤسسات الإداریة حسین طاهري،–2

.2007الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
الطبعة الثالثة، دیوان ، )قضاء الإداريلظیم واختصاص اتن(قانون المنازعات الإداریة خلوفي، رشید -3

.2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، شروط قبول دعوى تجاوز السلطة وعدوى القضاء الكاملخلوفي ، قانون المنازعات الإداریة، رشید -4
.2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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، الطبعة الثانیة، دار الإداريبین علم الإدارة العامة والقانوننظریة القرارات الإداریةعمار عوابدي، -5
.1999،هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائر

، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، دراسة مقارنة، السلطات الإداریة المستقلةعبد االله حنفي، -6
2000.

.2009، منشورات بغدادي، الجزائر، الإداریةشرح قانون افجراءات المدنیة و عبد الرحمان بربارة، -7
.2005، الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القضاء الإداريفهد عبد الكریم أو العثم، -8
.2017، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، القرارات والعقود الإداریة،بعليمحمد الصغیر-9

.2005،، دار العلوم للنشر والتوزیع، ، عنابة، الجزائرارات الإداریةالقر محمد الصغیر بعلي، - 10
.2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الوسیط في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي، - 11

، دار العلوم للنشر والتوزیع، )القضاء الإداري(الوجیز في المنازعات الإداریة محمد الصغیر بعلي، -12
.2002ابة، الجزائر، عن

، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائر، )دعوى الإلغاء(القضاء الإداري محمد الصغیر بعلي، - 13
2007.

، دار بلقیس للنشر والتوزیع، سلطات الضبط الإقتصادي في القانون الجزائريبوجملین، ولید- 14
.2010الجزائر، 

:الرسائل الجامعیة:ثالثا

، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة "مجلس الدولة ومجلس المنافسة"ش سهیلة،دیبا-1
..2010الحقوق، جامعة الجزائر، 

حقوق، دولة في القانون، كلیة الرسالة دكتوراه، "إختصاص القضاء الإداري في الجزائر"بوجادي عمر،-2
.2011جامعة مولود معمري، بجایة،

في القانون، فرع قانون رسالة دكتوراه، "أثر المنافسة بالممارسات التجاریةمدى ت"جلال مسعد،-3
.2012الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، بجایة، الجزائر، 

أطروحة ،"المسؤولیة القانونیة للعون الإقتصادي، دراسة في القانون الجزائري"عادل عمیرات،-4
- القانون، قسم الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقایدعلوم في دكتوراهمقدمة لنیل شهادة 

.2015/2016الجزائر،تلمسان،
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، أطروحة لنیل شهادة "الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر" منصور داود،-5
جزائر، العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، الالدكتوراه 

2015/2016.

أطروحة ، "دور القاضي الإداري في الرقابة على السلطة التقدیریة للإدارة العامة"فارة سماح، - 6
شهادة دكتوراه علوم، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، لنیل مقدمة
2015/2016.

دكتوراه، أطروحة لنیل شهادة "تصادي وسبل الرقابة علیهاسلطات الضبط الإق"مرابط عبد الوهاب،- 7
.2016/2017العلوم، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، 

، "السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي"عیساوي عز الدین،-8
.2005القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في

، مذكرة لنیل "السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الإقتصادیة والمالیة" حدري سمیر،-9
درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة 

.2006بومرداس، 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر "الدعوى الاستعجالیة وتطبیقاتها في الجزائر"بلعابد ، عبد الغني - 10

.2008في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة، رسالة ماجستیر في "سلام عبد الحمید زنطة، -11

.2008، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، كلیة القانون والسیاسة، "القانون الإداري

لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة -سلطات الضبط في المجال الإقتصادي "قوراري مجدوب،-12
جامعة - ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق"ید والمواصلاتوسلطة الضبط للبر 

.2009/2010الجزائر،أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، مذكرة لنیل شهادة "إختصاص منح الاعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلة"عبدیش لیله،- 13
.2010،لحقوق، جامعة تیزي وزو، الجزائراالماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة 

مذكرة ماجستیر، فرع الإدارة والمالیة، ، "الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر"قاسي الطاهر،- 14
.2012- 2011كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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داریة وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإ"أوقارت بوعلام،- 15
، مذكرة ماجستیر في القانون العام، فرع تحولات اللدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة "الجزائري

.2012مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،

، مذكرة "الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري"رحموني موسى،- 16
فرع الإدارة والمالیة، جامعة باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الجزائر، ماجستیر في القانون العام، 

2013.

،مذكرة لنیل شهادة "الاقتصاديت سلطات الضبط الإداري في المجال امنازع"محمدي سمیرة، - 17
.2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو،الجزائر،- الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

مذكرة للاستكمال ،"الرقابة القضائیة على أعمال سلطات الضبط المستقلة"بركیبة حسام الدین،- 18
متطلبات ماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، قسم الحقوق، كلیة الحقوق 

. 2013/2014والعلوم السیاسیة، ورقلة، 

، مذكرة لنیل "لإداریة المستقلة في المجال المصرفيالسلطات  ا"حاج مسعود أمال، حماد نادیة، - 19
قالمة، 1945ماي 08شهادة الماستر في القانون، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2013/2014الجزائر، 

، مذكرة لنیل "إجراءات التقاضي أمام الهیئات القضائیة الإداریة في الجزائر"، بايأحمد عامر- 20
دة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد خیضر، شها

.2014/2015الجزائر،بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة "الإزدواجیة القضائیة وقانون الضبط الإقتصادي"أوجدوب فتیحة،معوشي أمینة،- 21
نون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القا

.2014/2015السیاسیة، قسم قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الجزائر، 

السلطات (المسؤولیة الإداریة في مجال الضبط الإقتصادي "، بزوحبوقاسم ، محند أمزیانسفیان - 22
الحقوق، فرع القانون العام للأعمال، قسم قانون ، مذكرة لنیل شهادة المستر في )"الإداریة المستقلة

.2014/2015الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، مذكرة لنیل "السلطات الإداریة المستقلة بین الإستقلالیة والتبعیة"سلطاني نجوى، رقطي منیرة، - 23
قالمة، 1945ماي 08كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة الماستر في القانون، قسم الحقوق،

.2015/2016الجزائر، 
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:المداخلات:رابعا

، الملتقى الوطني حول "سلطات القضاء في شل القوة التنفیذیة لقرارات مجلس المنافسة"،هدیليأحمد-1
د الرحمان میرة، بجایة، سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق، جامعة عب

.2007ماي 23/24الجزائر،

، "خصوصیة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"بزغیش بوبكر،-2
الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم 

.2007ماي 23/24بجایة، الجزائر، السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة،

، الملتقى الوطني الأول حول آلیات "دور القضاء العادي في تفعیل مبدأ المنافسة"، قصوريرفیقة-3
تفعیل مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لحاج لخضر، باتنة، 

2013ماي 16و15یومي 

تكریس الرقابة القضائیة على قرارات مجلس المنافسة في التشریع "ولد رابح،إقلولي صافیة -4
الملتقى الوطني حول تفعیل مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، "الجزائري

.2003ماي 16و15جامعة لحاج لخضر، باتنة، یومي 

،"لیة للإنتقال من الدولة المتدخلة إلى الدولة الضابطةسلطات الضبط المستقلة آ"نزلیوي،صلیحة -5
24- 23الجزائر،والمالي، بجایة،الاقتصاديالملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

.2007ماي 

نطاق اختصاص السلطات الإداریة المستقلة، دراسة حالة لجنة تنظیم "عبد الهادي بن زیطة،-6
، ملتقى وطني حول "رصة وسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةومراقبة عملیات البو 

سلطات الضبط المستقلة في المجال المصرفي، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة عبد الرحمن 
.2007ماي 23/24میرة، بجایة، 

، أعمال "ریع الجزائريتكریس الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التش"، مادیولیلى-7
ماي، 24، 23الملتقى الوطني حول السلطات الإداریة المستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، أیام 

.2007كلیة الحقوق، جامعة بجایة، الجزائر،
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حول، الملتقى الوطني"منح الإعتماد لدى السلطات الإداریة المستقلةاختصاص"أوبایة ،ملیكة-8
مستقلة في المجال الإقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، سلطات الضبط ال

.2007ماي 24- 23

أعمال الملتقى الوطني ، "وقف تنفیذ القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة"،فتحيوردیة-9
جامعة - كلیة الحقوقحول السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، 

.2007بجایة،الجزائر، 

:المقالات :خامسا

مبدأ الفصل بین مآلالمكانة الدستوریة للهیئات الإداریة المستقلة، :"عیساويالدین عز -1
. 2008، مخبر أثر الاجتهاد على حركة التشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الرابع، "السلطات

،مجلة "العون الاقتصادي أمام السلطات الإداریة المستقلة بالجزائرمسؤولیة :"بوجمیلعادل -2
.2017الدراسات القانونیة المقارنة، العدد الخامس، دون ذكر البلد، دیسمبر 

، كلیة الحقوق "الرقابة القضائیة على منازعات مجلس المنافسة وحق الطعن"بوقندورة ،عبد الحفیظ -3
.14یضر، بسكرة، مجلة الفكر، العدد والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

، المجلة النقدیة للقانون "دور المجلس الدستوري في رقابة القوانین العضویة للدستور: "نباليفطة- 4
.2008، 02مولود معمري، تیزي وزو، العدد والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة 

:المجلس الدستوريمجلس الدولة و وأراء قرارات- سادسا

قضیة أوراسكوم ،2006ماي 16، مؤرخ في 031653مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، قرار رقم -1
تیلیكوم الجزائر ضد سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، یتعلق بدعوى وقف التنفیذ، قرار 

.غیر منشور

، قضیة أوراسكوم 2008سبتمبر 24، مؤرخ في 39652مجلس الدولة، الغرفة الثالثة قرار رقم -2
تیلیكوم الجزائر، شركة ذات أسهم ضد سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، یتعلق بدعوى 

.الإلغاء، غیر منشور

، الغرفة الخامسة، مجلة مجلس الدولة، 14489، ملف رقم 2003أفریل 01القرار المؤرخ في -3
)منشور.(2003احل، الجزائر، العدد الخامس، سمنشورات ال
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المتعلق بالقانون الأساسي 1989أوت 30الصادر بتاریخ 02المجلس الدستوري الجزائري، قرار رقم -4
، مجلة المجلس الدستوري عدد رقم 1996-1989للنائب، أحكام الفقه الدستوري الجزائري لسنة 

).منشور(.01

راقبة مطابقة القانون العضوي ، یتعلق بم1998ماي 19مؤرخ في / 98/م د / د ق ع / 06رأي رقم -5
جوان 1، صادر في 37المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله لدستور، جریدة رسمیة، عدد 

1998.

):المطبوعات البیداغوجیة(المحاضرات -سابعا

، مطبوعة بیداغوجیة ألقیت على طلبة السنة أولى ماستر،السلطات الإداریة المستقلةالعایب سامیة، -1
1945ماي 08منازعات إداریة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2015قالمة، الجزائر،
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